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دنیة للوالدین ، عن فعل أولادھما القصر ، فى القانون المصري، ظلت المسئولیة الم -١

ص      سئولیة شخ رة م ر، معتب ررًا للغی بب ض ذي س ى    ال أ ف ى الخط س عل یة ، تتأس

ث            الرقابة دین ؛ حی ب الوال ى جان أ ف ذا الخط ات ھ ف بإثب ضرور لا یكل ، وإن كان الم

ة      ت قرین ة ، وإن كان ى الرقاب دین ف أ الوال ى خط ة عل صلحتھ قرین انون لم رر الق ق

ذا    بسیطة ،    یجوز للوالد المكلف بالرقابة أن یقدم من الأدلة ما یمكن أن ینفي عنھ ھ

سئولیة        من م اءت ض ة ج دین المدنی سئولیة الوال ك أن الم ة ، ذل ى الرقاب أ ف الخط

 . متولي الرقابة بوجھ عام ، ولم یخصص لھا المشرع المصري نصًا خاصًا

 

سبب     -١ ة ، ب ى الرقاب ة إل ى حاج خص ف ة ش ا رقاب ا أو اتفاقً ھ قانونً ب علی ن یج ل م ك

ذي               ضرر ال ا بتعویض ال ون ملزمً سمیة ، یك ة أو الج ھ العقلی سبب حالت قصره أو ب

ن        یحدثھ ذلك الشخص للغیر بعملھ غیر المشروع ، ویترتب ھذا الالتزام ولو كان م

   .وقع منھ العمل الضار غیر ممیز

ا       -٢ نة ، أو بلغھ شرة س س ع غ خم م یبل ة إذا ل ى الرقاب ة إل ى حاج ر ف ر القاص   ویعتب

ى         ھ ف ى معلم ر إل ى القاص ة عل ل الرقاب ھ ، وتنتق ى تربیت ائم عل ف الق ى كن ان ف وك

م أو       راف المعل ت إش ر تح ادام القاص ة ، م ى الحرف شرف عل ة أو الم   المدرس

شرف  ر إ . الم ة القاص ى الزوج ة عل ل الرقاب ولي  وتنتق ن یت ى  م ا أو إل ى زوجھ ل

 . الرقابة على الزوج 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ب           -٣ ام بواج ھ ق ت أن سئولیة إذا أثب ن الم ص م ة أن یخل ف بالرقاب ستطیع المكل وی

ن    ي م ا ینبغ ب بم ذا الواج ام بھ و ق ا ول د واقعً ان لاب ضرر ك ت أن ال ة أو أثب الرقاب

 " . العنایة 

صري      ضاء الم تقر الق د اس و   )١(ولق سئولیة مت ى أن م ا    ، عل ة إنم   لي الرقاب

س               ات العك ل إثب سیطا یقب ا ب ذا مفترض افتراضً . تتأسس على الخطأ ، وإن كان ھ

ین       ة ، وب ى الرقاب رض ف أ المفت ذا الخط ین ھ سببیة ب ة ال ام رابط رض قی ا یفت كم

  . الضرر 

ة       وبالتالي ، كان متولي الرقابة یستطیع دفع المسئولیة ، عما سببھ الخاضع للرقاب

یم         من ضرر للغیر ،      أن یق سببیة ب ي رابطة ال إما بنفي الخطأ فى الرقابة ، وإما بنف

ي            ا ینبغ ى نحو م ة عل ب الرقاب ام بواج و ق الدلیل على أن الضرر كان لابد واقعًا ول

   )٢(من عنایة

ة    -٢ ى قرین دین عل سئولیة الوال ام م رر قی ان یق د أن ك سي، فبع انون الفرن ى الق ا ف أم

دائرة       الخطا فى الرقابة والتربیة ، فق     م ال دور حك ذ ص ك من م ، وذل د حدث تطور مھ

 ، ١٩٩٧المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة فى التاسع عشر من فبرایر سنة 

   . ) ٣("Bertrand"والمسمي بحكم 

                                                             
دني ) ١( ض م ي ٢٣/١/١٩٨٣نق ان رقم سنة ٤٠٨ و ٣٩٢ ، الطعن دني ٥٢ ل ض م  ق ، نق

   ١٨١٥، ص ٢ ،جـ٢٨ف، س.م. ، م١٥/١٢/١٩٧٧
  . ١٩/١/١٩٣٤ ؛ نقض مدني ١٠٧٥ ، ص ١٦٨ ،رقم ٢٣ ، م،م،ف،س٨/٦/١٩٧٦نقض مدني ) ٢(

(2) Cass .civ,2e, 19 févr . 1997 , D. 1997 , P.265; note P.JOUR DAIN,R.T. 
2001 ,.601;R.T.1997,P.668  ُ



 

 

 

 

 

 ١٢٣

الذي قرر انعقاد المسئولیة المدنیة للوالدین عن فعل ولدھما القاصر ، الذي أضر 

ث          انون ، بحی وة الق ك بق وة       بالغیر ، وذل ات الق سئولیة إلا بإثب ن الم اء ع لا یجوز الإعف

  : القاھرة أو خطأ المضرور

"Mais attendu que , l'arrêt ayant exactement énoncé que 

seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait 

exonérer M. Jean claude Bertrand de la respensabilité de plein 

drõit encourue du fait des dommages causés par son fils 

mineurs habitant avec lui".  

ولقد آثار ھذا الحكم المھم الكثیر من التعلیقات الفقھیة ، التى اتجھت فى مجملھا  

ذلك          دین ، وك سئولیة الوال اس م ر أس إلى تأیید ھذا الحكم ، فیما ذھب إلیھ من حیث تغیی

سئولیة        ذه الم م            . وسائل دفع ھ انون رق شریعي بالق دخل ت ن ت ك م ع ذل ا تب م م -٣٠٥(ث

نة     ) ٢٠٠٣ ارس س ن م ع م ى الراب صادر ف ة    ٢٠٠٢ال سلطة الأبوی ق بال ا یتعل  ، فیم

نقض     . للوالدین تجاه أولادھما القصر     ة ال ة لمحكم ة العمومی ثم صدر حكمان من الجمعی

سمبر    ن دی شر م ث ع ى الثال سیة ف سئولیة الو ٢٠٠٢الفرن دأ م دا مب وة   لیؤك دین بق ال

القانون عن فعل أولادھما القصر الذي ألحق ضررًا بالغیر ، ودون اشتراط أن یكون فعل     

  . )١(الوالد القاصر خطأ 

"Attendu que , pour que la responsalilité de plein droit des 

père et mère exerçant Ľautosité parentale sur un mineur 

halitant avec eux puise être recherché , il sufuit que le 

                                                             
(1)Cass. .Assemblée plenière, 13 déc. 2002 , Arrét , n˚493. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

dommage invoqué par ly vitime ait diretement causé par le fait, 

même non fautif , du mineur ;que seule la farce majeure ou la 

faute de la vitime peut exonérer les père et mere de cette 

responsalilité "                                                                                  

ى         -٣ ة ف اع الاجتماعی ور الأوض ذلك تط م ، وك انوني المھ ور الق ذا التط ام ھ   وأم

ال    اقم أعم اھر وتف ادة مظ ن زی رة م سنوات الأخی ھدتھ ال ا ش ة م صر ، خاص   م

ن صغار       العنف والتخریب  والتدمیر للأموال العامة والخاصة من قبل نسبة كبیرة م

داث    الشباب ، الذین لم یتجاوزا سن الرشد ، عقب الانفلات       احب أح ذي ص  الأمني ال

ة       ٢٠١١ینایر   ة والقانونی سئولیة الأخلاقی ى الم شیر إل ام ت  ، وأصبحت أصابع الاتھ

ا           للوالدین عن أفعال الصبیة ، لذا ، وجدنا أن قواعد المسئولیة المدنیة للوالدین عم

ن أجل           دة ، م ى نظرة جدی ى حاجة إل سببھ أولادھما القصر من أضرار ، أصبحت ف

  . ضمانًا لحقوق المضرورین ، وردعاً للجانحینتطویرھا ، 

ا ،         و أولادھم دین نح ات الوال ة التزام ث لمعالج ذا البح رة ھ رت فك ا ظھ ن ھن وم

ى ضوء       وشروط انعقاد مسئولیتھما عما یحدثھ الأولاد القصر من أضرار للغیر ، ف

دة       ة الجدی سیاسیة والقانونی ة وال ورات الاجتماعی ذه التط ة . ھ الي، إمكانی  وبالت

ل    ى ظ ة ف ورات ، خاص ذه التط ة ھ بة لمواكب ة المناس ول القانونی راح الحل اقت

أمین   ور دور ت ذلك ظھ سي ، وك ضاء الفرن ة للق ر التقلیدی ضائیة غی ات الق التطبیق

  . مسئولیة الوالدین فى ھذا الصدد

  :  خطة الدراسة -٤

صل              لال الف ن خ ث م صلین ، نبح ى ف ذه الدراسة إل سم ھ بق ، نق ا س بناء على م

زام       ا ة والالت زام بالرقاب ة الالت صر ، وخاص ا الق و أولادھم دین نح ات الوال لأول التزام



 

 

 

 

 

 ١٢٥

 یتحمل بھذین الالتزامین ؛ سواء فى – الأب أم الأم –بالتربیة ، وتحدید أي من الوالدین 

دین ،        ظل أسرة مترابطة یعیش فیھا الأولاد فى كنف الوالدین ، أو فى حال انفصال الوال

صر    ومن منھما یكون     ل الأولاد الق ن فع اني لدراسة      . مسئولا ع صل الث صص الف م نخ ث

ى                 د عل ذي یعتم دي ال اس التقلی ى ظل الأس دین ؛ سواء ف أساس وطبیعة مسئولیة الوال

وة            دین بق قرینة الخطأ فى الرقابة ، أو فى ظل الأساس الحدیث الذي یقیم مسئولیة الوال

  : القانون وبذلك تكون الخطة على النحو الآتي

  . التزامات الوالدین نحو أولادھما القصر: فصل الأولال

  . طبیعة وأساس مسئولیة الوالدین: الفصل الثاني
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ا     -٥ ل أولادھم ن فع ة ع سئولیة المدنی ق بالم ا یتعل دین ، فیم ات الوال د التزام  إن تحدی

  :ن أساسیان ھما یظھر منھا بصفة خاصة التزاماالقصر ، الذي یسبب ضررًا للغیر، 


  . مع ملاحظة أولیة تشیر إلى ما یوجد بین ھذین الالتزامین من ترابط وثیق

احیتین     ن ن زامین م ذین الالت ا ھ الج ھن ذین   : ونع ضمون ھ ي ، م ة الأول الناحی

د ة ، تحدی ة الثانی زامین ، والناحی ات ،  الالت ذه الالتزام ل بھ دین یتحم ن الوال ن م  م

  : ونخصص لذلك المبحثین الآتیین 

  . مضمون التزامات الوالدین نحو أولادھما القصر: المبحث الأول

  . تحدید الوالد الملتزم بالرقابة والتربیة: المبحث الثاني





  

ا             لقد ذكرنا  -٦ دین نحو أولادھم ات الوال ن التزام ط م زامین فق ا الت نعالج ھن ا س  آنفًا أنن

ر،              دین نحو الغی ة للوال سئولیة المدنی ا بالم صالا وثیقً صلان ات ا یت القصر، حیث إنھم



 

 

 

 

 

 ١٢٨

ا      ان ھم ذان الالتزام ر ، وھ رار للغی ن أض صر م ا الق سببھ أولادھم ا ی زام : عم الالت

  : من خلال المطلبین الآتیینبالرقابة والالتزام بالتربیة ، وذلك 

  . الالتزام بالرقابة : المطلب الأول

  . الالتزام بالتربیة: المطلب الثاني





Ľobligation de la surveillance 


  :  من التقنین المدني المصري تنص على أن ١٧٣سبق أن ذكرنا أن المادة 

سبب       -١" ة، ب ى الرقاب ة إل ى حاج ة شخص ف ا رقاب ا أو اتفاقً ھ قانونً ب علی ن یج ل م  ك

ذي               ضرر ال ا بتعویض ال ون ملزمً سمیة ، یك ة أو الج ھ العقلی سبب حالت قصره أو ب

ن   . یحدثھ ذلك الشخص للغیر بعملھ غیر المشروع   ان م ویترتب ھذا الالتزام ولو ك

  . وقع منھ العمل الضار غیر ممیز

ان    ویعتبر  -٢  القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم یبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغھا وك

ى المدرسة        . فى كنف القائم على تربیتھ       ھ ف ى معلم وتنتقل الرقابة على القاصر إل

ل         شرف، وتنتق م أو الم أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعل

  " .  من یتولي الرقابة على الزوجالرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجھا أو إلى



 

 

 

 

 

 ١٢٩

زام         دین ، أي أن الت ة الوال ضعون لرقاب صر یخ یفھم من ھذا النص أن الأولاد الق

انون               ى الق صدره ف د م ا یج إن    . الوالدین برقابة أولادھما القصر ، إنم ارة أخري ، ف بعب

انوني ب           زام ق ھ الت ع علی ا یق ة ،  الوالد باعتباره ولیا على نفس أولاده القصر ، إنم الرقاب

 . وأن المصدر المباشر لھذا الالتزام ھو القانون

ى        " فإذا   ة عل اء الولای ي وإنتھ كانت سن الخامسة عشرة ھي سن البلوغ الطبیع

ى    ة إل ى حاج ر ف وال یعتب ع الأح ى جمی ر ف إن القاص لامیة ، ف شریعة الإس ى ال نفس ف ال

ي ا      . الرقابة حتى یبلغ ھذه السن       ادة ول ة ع ذه الرقاب ولي ھ د أو    ویت ن أب أو ج نفس م   ل

رھم   ى  . عم أو غی نفس إل ي ال ن ول ضمني م اق ال ق الاتف و بطری ة ول ل الرقاب د تنتق   وق

  .)١(" الأم

م         -٨ س الحك رر نف سي ، تق ا  –وفى القانون الفرن ادة  – تقریبً ین   ١٣٨٤ الم ن التقن  م

و   ) ٤٥٩-٧٠(المدني الفرنسي ، المعدلة بالقانون رقم      ن یونی ع م  الصادر فى الراب

  .  منھ ٩ إلى ٢ ، بمقتضي المواد من ١٩٧٠

الأب والأم اللذان یمارسان السلطة الأبویة ، یكونان مسئولین : " الذي یقرر أن    

  .)٢(" بالتضامن عما یسببھ أطفالھما القصر الذین یعیشون معھم ، من أضرار للغیر 

ا             اه أولادھم دین تج ى الوال ع عل ذي یق ة ال صر،   وھكذا ، فإن الالتزام بالرقاب  الق

انون            ى الق سي ، ف انون الفرن إنما یجد مصدره ؛ سواء فى القانون المصري ، أو فى الق
                                                             

عبد المنعم فرج الصدة ، المصادر غیر الارادیة للالتزام ، العمل غیر المشروع ، الاثراء بلا سبب ، ) ١(
                                                                 . ١٢٢ ، ص ١٠٦ ، بند ١٩٦٠القانون ، طبعة 

(2) L . n˚2002-305, 4 mars 2002 , art .8.7  "le père et la mére , en tant qu'ils 
exercent Ľautorité " parentale sont solidairement responsables du 
dommage cause" Parleurs enpants mineurs babitant avec lui" 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

صر الأولاد       )١(مباشرة   إن   .  ، وذلك طالما أن ھذه الرقابة قد تقررت بسبب ق الي، ف وبالت

المسئولیة المدنیة للوالدین ، الذي یمكن أن تنعقد بسبب الإخلال بھذا الالتزام القانوني ، 

ذه                 إنم ھ ھ تقوم علی ذي س اس ال ن الأس صرف النظر ع صیریة ، ب سئولیة تق تكون م ا س

  . المسئولیة ، الخطأ أم المخاطر ، كما سنري لاحقًا 


یین        انبین أساس : الواقع ، أن مضمون رقابة الوالدین لأولادھما القصر ، یضم ج

  . إحدھما معنوي ، والآخر مادي 

ولي          فمن الن  د ، مت ى الوال ون عل ة أن یك زام بالرقاب ضي الالت احیة المعنویة ، یقت

ى         سلوكھ الخطر ف ؤ ب ة ، والتنب الرقابة ، اكتشاف شخصیة الولد القاصر الخاضع للرقاب

  . المستقبل ، حتى یتأتي لھ أن یحول بینھ وبین ارتكاب السلوك أو الفعل الضار

ي أن ی        ة ، فینبغ ن القاصر       أما الجانب المادى للرقاب ا م ة قریبً ولي الرقاب ون مت ك

   . )٢ (بشكل یتأتي معھ منعھ من إحداث الضرر بالغیر إذا ھمً بھ 

صیة           دین دراسة شخ مفاد ما تقدم ، أنھ من الناحیة المعنویة ، سیجب على الوال

نفس                ة ال ة تكوینی د حقیق ة ، لتحدی ة والعقلی سیة والعاطفی ھ النف ث حالت ولدھما ، من حی

سالم ، صحیح          الذي یمكن أ   ادئ م ل ھ ن ینعكس على سلوكھ تجاه الآخرین ؛ ھل ھو طف

ر            سلوك غی أتي ب د ی سیًا ، ق ضطرب نف دواني ، م شاكس ، ع نفسیًا ، أم على العكس ، م

                                                             
ارف ،       ) ١( ة المع شورات مكتب ا القصر ، من ن أبنائھم وین ع ة للأب سئولیة المدنی یس ، الم د الخمل أحم

   . ٤٣-٤٢ ، ص ١٩٨٢الطبعة الأولي 
القنون المدني العراقي ، حیث تنص : وھذا  الحكم ھو ما تأخذ بھ أیضا بعض القوانین العربیة مثل  )٢(

؛ " د ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ الصغیر یكون الأب ثم الج: "  منھ على أن ١ /٢١٨المادة 
  .  من التقنین المدني المصري ١٧٣ من القانون المدني الكویتي مطابقة للمادة  ٢٣٨/٢المادة 



 

 

 

 

 

 ١٣١

ع   اء      . متوق د الأطب ى أح ا عل دان طفلھم رض الوال ن أن یع صدد م ذا ال ى ھ أس ، ف ولا ب

اذ الإجراءات الوق   ا اتخ سني لھم ا یت سیین ، كیم ب النف بة لتجن ة المناس ة والاحترازی ائی

ذي             ة ، وال زام بالرقاب ن الالت وي م ب المعن أضراره بالغیر ، إذ أن ذلك ھو مقتضي الجان

صیة   ة الشخ دین بالحال ام الوال ة وإلم ى معرف تلخص ف سلوكیة : ی سیة وال ة والنف العقلی

  . ر للولد القاصر ،من أجل الاستعداد بالوسائل المناسبة للحد من أضراره بالغی

د         ن التواج ضلا ع ة ، ف ة والیقظ ة الدقیق ي الملاحظ ادي ، فیعن ب الم ا الجان أم

اع             ن إیق ھ م سریع لمنع وري وال دخل الف دائم للت تعداد ال ل والاس المادي بالقرب من الطف

ادي          ب أو ن ى ملع ھ ، ف الأذى بغیره ، خاصة عندما یكون ھذا الطفل بین زملاء وأقران ل

ة أدوات أو   كما. أو فى صحبة من أي نوع     رك أی  یجب على الوالدین الحذر الشدید من ت

واد       ادة والم ة والآلات الح لحة الناری ر ، كالأس ل القاص د الطف اول ی ى متن ره ف واد خط م

  .  الكیمائیة أو القابلة للإشعال ، أو أي شئ یمكن استخدامھ للأضرار بالآخرین 

دائق و           شوارع أو الح ى ال رده ف ھ بمف ة ،   فضلا عن الحذر من ترك ات العام الطرق

  . خاصة متى كان معلومًا عنھ عدم الاكتراث والرعونة والتھور


ددًا      ا مح ان التزامً ا إذا ك ة ، وم زام بالرقاب ة للالت ة القانونی ق بالطبیع ا یتعل فیم

ھ    بنتیجة ، أم مجرد التزام غیر محدد ببذل عنایة ، فإن الاتجاه الر   ضاء ، أن ا وق اجح فقھً

التزام غیر محدد ببذل عنایة ، ولیس التزامًا بتحقیق نتیجة أو بغایة ، یستوفي أن یكون     

  .)١(التزامًا قانونیًا أو أن یكون التزامًا عقدیًا 

                                                             
ا    )١( ع مؤلفن د     : راج م ، بن ة للمعل سئولیة المدنی ي   ٩الم دنى  :  ؛ نفس المعن ض م  ، ١٣/١/١٩٨٣نق

  .٢٠٢ ، ص ٥٠ ، ق ٣٤ف ، س .م.م



 

 

 

 

 

 ١٣٢

دین              اتق الوال ى ع ع عل ذي یق ة ، ال وإذا كان الرأي الراجح یكیف الالتزام بالرقاب

، فإن التساؤل المھم الآن یكون عن درجة العنایة المطلوبة بأنھ مجرد التزام ببذل عنایة 

  . من الوالدین فى تنفیذ ھذا الالتزام 

دان ؟        ا الوال ي إلیھ ھل ھي درجة عنایة الرجل العادي ، من نفس الفئة التى ینتم

ة         ون درجة العنای ة ، تك دودي الثقاف ف ؛ مح ن أھل الری ثلا م دان م ان الوال ث إذا ك بحی

دان         المنتظرة منھما  ان الوال ة ؟ وإذا ك ذه الفئ ین ھ ن ب  ھي درجة عنایة الرجل الوسط م

امین            ین والمح اء والمھندس ن الحرة ؛ كالأطب خ ،  ...من رجال العلم ، أو أصحاب المھ أل

ا         ى كلت ین ھؤلاء ؟ وف ن ب تكون درجة العنایة المطلوبة ھى التى یقدمھا الرجل العادي م

ار      ام معی ون أم سابقتین نك التین ال س     الح ن نف ادي م ل الع ار الرج وعي ، ھو معی موض

  . الطائفة

ة                ا برقاب ذ التزامھ ى تنفی دین ف ن الوال أم یلزم أن تكون درجة العنایة المطلوبة م

ط          ى الوس ر إل ة ، ودون نظ دید الیقظ ریص ش ل الح ة الرج ى عنای ر ھ دھما القاص ول

  الاجتماعي أو المھنة التى ینتمي إلیھا الوالدان؟ 

ة        إن الاخیار ھنا ،    ار عنای  سیكون إذن ، بین معیارین مختلفین فى الدرجة ؛ معی

  . الرجل العادي ، أم معیار عنایة الرجل الحریص شدید الیقظة

دان ، والخاضع          ا الوال ا ھن نحن نري أن طبیعة العلاقة بین متولي الرقابة ، وھم

ى أولادھ        دین عل رص الوال دة ح ى ش النظر إل صر ، وب م الأولاد الق ة ، وھ ا ، للرقاب م

ى       ا ف ة المنتظرة منھم باعتبارھم أغلي ما وھبھ االله لھما ، تقتضي أن تكون درجة العنای

رص     دید الح ل ش ة الرج زة ، أي عنای ة ومتمی ة خاص ة عنای ى درج ا، ھ ة أولادھم رقاب

ة           اء بعنای ا الاكتف ى نظرن ي ف لا یكف ا ، ف لوك أولادھم و س ة ھ والیقظة ، لأن محل الرقاب



 

 

 

 

 

 ١٣٣

س ا  ن نف ادي م ل الع ذ    الرج ى تنفی دان ف دم الوال زم أن یق ا یل اعي ، وإنم ط الاجتم لوس

ذر          دید الح ل ش ة الرج ة ، أي عنای ة الفائق ا ، العنای لوك أولادھم ة س ا برقاب التزامھم

  . والیقظة

سي   ضاء الفرن ع الق ا دف و م ار ھ ذا الاعتب ل ھ رة –ولع ود الأخی ى العق ى – ف  إل

سئولیة ب   ا م ررًا أنھ دین ، مق سئولیة الوال شدید م ا  ت ال أولادھم ن أفع انون ، ع وة الق ق

  .   الضارة ، كما سنري لاحقًا


  :  من القانون المدني المصري ، فإنھ ١٧٣/٢وفقًا للمادة 

ا        "  نة ، أو بلغھ شرة س س ع غ خم م یبل یعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا ل

  ..." . على تربیتھوكان فى كنف القائم 

یلاد ھؤلاء               ذ م دأ من ا ، یب ة أولادھم دین برقاب زام الوال إن الت ك ، ف وبناء على ذل

شروط  –الأولاد ، ویستمر     صرًا ، أي     – مع اختلاف ال ازالوا ق ا أن ھؤلاء الأولاد م  طالم

ة              نة میلادی شرین س دي وع صري ، إح انون الم ى الق ى ف د ، وھ لم یبلغوا بعد سن الرش

  . كاملة

غ       وب ى بل ي مت دین ، ینتھ اص بالوال ة ، الخ زام بالرقاب ذا الالت إن ھ ل ، ف المقاب

سمیًا         . الأولاد سن الرشد     بح سویًا ج د ، وأص ن الرش وبعبارة أخري ، متى بلغ الولد س

ى                   ازال ف ان م و ك ى ول ھ ، حت د برقابت زم أح ة ، ولا یلت ى الرقاب ھ إل وعقلیًا ، زالت حاجت

ف ى كن یش ف یم ، ویع ة التعل ام  مرحل رر بقی ا یتق ة إنم زام بالرقاب ك أن الالت ھ ، ذل  والدی

  . الحاجھ إلیھ



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ة                  ى الرعای ة إل ى حاجة الخاضع للرقاب ا ف د مبررھ ا تج ة إنم إن الرقاب وھكذا ، ف

  .)١(ولذلك فإنھا منوطة بالقصر ، أو بحالة جسیمة أو عقلیة غیر سویة . والتوجیھ 

ى   وھكذا ، فإن الرقابة على القاصر تعد لازمة لز     ھ عل ومًا مطلقًا ، أي غیر متوقف

ة    نة میلادی شرة س س ع صغیر خم غ ال ى یبل رط حت ول إن  . أي ش وز الق ذلك ، لا یج ول

  . صغیرًا دون الخامسة عشرة ، أیًا كانت ظروفھ ، لم یعد بحاجھ إلى الرقابة 

  :ومن ھنا تبدو أھمیة التمییز بین مرحلتین 


ى أي شرط ،             -١٢ ة عل ر متوقف ة غی ى القاصر حتمی ة عل  فى ھذه المرحلة تكون الرقاب

ة        ة كامل نة میلادی شرة س زام    . مادام ھذا القاصر لم یبلغ خمس ع ع الالت ذ یق وحینئ

سب الأصل   –القانوني برقابة القاصر ، على الأب     ھ     – بح ون ل ن تك ره مم  وإلا فغی

ھ   الولایة على نفس القاصر ، كال    ھ ورعایت ع  . جد أو العم ، فھم المكلفون بتربیت وم

ع             اق م ا بالاتف ت إلیھ ا انتقل ذلك ، یجوز أن تكون الرقابة على الصغیر لأمھ ، إذا م

  . الولي الأصلي، ویمكن أن یكون ھذا الاتفاق ضمنیًا 

ن               ى س زال ف ا ی ان م دھا القاصر، إذا ك كذلك ، فإنھ قد یكون للأم الرقابة على ول

  . ، إلا أنھ بمجرد انتھاء ھذه السن تثبت الرقابة للأب وحدهالحضانة 


غ القاصر   -١٣ س  إذا بل ى       خم ة إلا إذا ظل ف ون خاضعًا للرقاب ھ لا یك نة ، فإن شرة س  ع

  : ین كنف القائم على تربیتھ ، أي أنھ فى ھذا الفرض ، یجب التفرقة بین حالت
                                                             

   .     ٥٢١ ، صـ ٢حي حجازي ، النظریة العامة للالتزام ، جـ عبد ال)  ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٥

د ،        فى الحالة الأولي ، إذا كان القاصر یكسب عیشھ بنفسھ ، فلم یعد فى كنف أح

  . وفیھا لا یسأل أحد مدنیًا عن عمل القاصر الذي یسبب ضررًا للغیر

ف         : والحالة الثانیة    ى كن شرة ، ف سة ع ن الخام د بلوغھ س إذا بقي القاصر ، بع

سأل  القائم على تربیتھ ؛ الوالدان ، أو أحدھما ، و       عندئذ یعتبر فى حاجة إلى الرقابة ، فی

  . القائم على تربیتھ عما یسببھ من ضرر للغیر 

اس             ى أس وم عل التین لا تق اتین الح ین ھ ة ب ومما تجدر ملاحظتھ ھنا ، أن التفرق

ول              ان القاصر یع ا إذا ك اس م ى أس وم عل ا تق سكن ، وإنم ى ال شاركة ف الاستقلال أو الم

ھ ،         . نفسھ أم یعتمد على غیره     ولي رقابت ان یت ن ك ع م سكن م ى ال فقد یستمر القاصر ف

وبالعكس فقد یكون القاصر مستقلا عمن یعولھ ، مثل الطالب . ولكنھ یعمل ویعول نفسھ     

ا             ا ، بینم دي مدارسھا أو جامعاتھ ى إح تعلم ف ة ی ى مدین فى مرحلة التعلیم الذي یسكن ف

ف والده الذي یتولي الانفاق علیھ یقیم والده فى قریة أو مدینة أخري ، ولكن یظل فى كن

وإذا . فالمعیار ، إذن ، لیس الافتراق فى المسكن ، بل الاستقلال فى المعیشة     . ورعایتھ  

ن        وغ س ى بل ة حت امتدت الرقابة بعد بلوغ القاصر سن الخامسة عشرة ، فإنھا تظل قائم

  . الرشد 


 ممن یتولي تربیتھ ، كالأب أو الولي على النفس ، إلى تنتقل الرقابة على القاصر

ة       ھ  حرف درب لدی المدرسة التى یتعلم فیھا ، أو إلي معلم الحرفة الذي یتعلم القاصر المت

أو صنعة ، وذلك خلال الفترة التى یوجد فیھا ھذا القاصر تحت إشراف المعلم أو مشرف 

ة  ة  . الحرف ادت الرقاب رة ، ع ذه الفت ت ھ إذا انتھ ى مف ى   إل لا عل ة أص ولي الرقاب ن یت



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ى              . القاصر زل ف ى المن ھ إل ى طریق ر وھو ف ن المدرسة یعتب فمثلا التلمیذ بعد خروجھ م

  .)١(رقابة والده 

ن             ضار ع ل ال در الفع وم ، إذا ص د لا تق سئولیة الوال إن م بق ، ف ا س ى م اء عل    وبن

ة بع      ى الرقاب د ف لطة للوال ة ، إذ لا س ى المدرس وده ف ت وج ده وق ى  ول ت إل د أن انتقل

ن           . )٢(المدرسة   م یك ذي ل ة ، وھو ال سن الرقاب م یح ھ ل ولا یمكن أن یؤخذ على الوالد أن

ى أن      . بیده ما یجعل رقابتھ جدیة       د ، عل ادر ، دون الوال و الق ت ، ھ فالمعلم فى ھذا الوق

ع     . " یكفل الرقابة الفعالة على الولد   والي ولا تجتم ر تت ل الغی ن فع  . ونظم المسئولیة ع

م        ى المعل د وعل ى الوال ت عل س الوق ى نف سئولیة ف ب الم ن أن تترت ھ لا یمك ي أن بمعن

د القاصر          اه الول ذي أت ھ ال ضار عین ل ال سبة للفع ستطیع أن   . )٣(بالن ضرور ی د أن الم بی

ا           سئولیتھ وفقً وم م ھ ، فتق ى جانب أ ف ت خط شرط أن یثب یرجع على والد التلمیذ ؛ ولكن ب

  . ل الشخصيلأحكام المسئولیة عن الفع


یحدث أحیانًا ، أن یجمع شخص واحد بین صفتي والد التلمیذ القاصر ومعلمھ فى 

ذي     . نفس الوقت    ت ال وحینئذ سوف یلزم من أجل تحدید نوع مسئولیتھ ، أن یتعین الوق
                                                             

   .     ٢٣٧ ، صـ٧المسئولیة المدنیة للمعلم ، بند : راجع فى ھذا الموضوع مؤلفنا  )١(
اء     : " ١٠٧٥ ، ص ١٦٨ ، رقم ٢٣ف ، س .م.م / ٨/٦/١٩٧٢نقض مدني   )٢( ادث أثن ع الح إذا وق

سئولیة   إن م ة ، ف ى المدرس ر ف ود القاص ون  وج ي ، ولا یك ة ، تنتف ا للرقاب اره متولی ده ، باعتب  وال
ام              ا لأحك سئولیتھ وفقً وم م ھ ، فتق ى جانب أ ف ت الخط سئولیة إلا إذا أثب ھ بالم للمضرور أن یرجع علی

  : وھذا أیضًا ما كانت تؤكده بعض أحكام القضاء الفرنسي . المسئولیة عن الفعل الشخصي 
T.G.I. seine 14 oct. 1965, D.1966, 441 , note:J.PRÉVULT.                                 

، ١٩٨٧یر ، بیروت ، الطبعة الأولي عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسئولیة الناشئة عن فعل الغ )٣(
   . .     ٨٢-٨١ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ل   ذا الطف ن ھ ة م ھ الحادث ت خلال ض : وقع ت خ ت وق شخص ھل وقع ذا ال ة ھ وعھ لرقاب

  . باعتباره والدًا لھ ، أم أنھا وقعت وقت خضوعھ لرقابتھ باعتباره معلمًا لھ

ة           ن محكم ادر م م ص م مھ ى حك ك إل ازو تن اء م شیر الفقھ صدد ی ذا ال ى ھ وف

"NIMES "    م   . )١( ١٩٤١فى السادس عشر من یونیو سنة ذا الحك وتتلخص وقائع ھ

ت مع    س الوق ى نف ى ف ا ، وھ ى أن أمً ا    ف أ مزدوجً ت خط د ارتكب ة ، ق ا أم ، . لم باعتبارھ

ة خطرة         ھ لعب أخطأت فى ترك طفلھا یذھب إلى المدرسة ویدخل إلى حجرة الدراسة ومع

ب     . عبارة عن مسدس للسھام   ذ یلع ذا التلمی ت ھ وباعتبارھا معلمة ، أخطأت فى أن ترك

ذ آخ          وع ضرر لتلمی ى وق رت   . رفى حجرة الدراسة بھذا المسدس ، مما أفضي إل د أق وق

ول        سمح بحل ذي ی ر ال ة ، الأم ا معلم سیدة باعتبارھ ذه ال سئولیة ھ اد م یم انعق ة ن محكم

أین         الدولة محلھا فى المسئولیة فى مواجھة المضرور ، وذلك أنھا قدرت أن ھذین الخط

إن         . متمیزان   ا ، ف ویؤید الفقھاء مازو وتنك ھذا الحكم ، فحیث إن خطأ الأم كان مفترضً

أ المقررة ضد الوالدین ، لا تقوم عندما یكون الطفل تحت رقابة المعلم ، وإن       قرینة الخط 

  . كانت المشكلة تصبح أكثر صعوبة عندما یكون خطأ المعلم وجاب تم الإثبات 

ث       ة حی ذه الحال ویري ھؤلاء الفقھاء أن شروط مسئولیة المعلم قد توافرت فى ھ

توجب على المضرور أن یتوجھ بمطالبتھ تم  اثبات خطأ المعلمة فى الرقابة ، وحینئذ سی  

ة    ا            . بالتعویض إلى الدول ة ، بم ى المعلم ك عل د ذل رة ، أن ترجع بع ذه الأخی ان لھ وإن ك

ا ،     ا كلیً دفعتھ عنھا للمضرور ، ویكون ھذا الرجوع إما باعتبارھا معلمة ، فیكون رجوعً

  . وإما باعتبارھا أمًا ، فیكون رجوعًا حزئیًا 
                                                             

(1) H.L. MAZEAUD et A.TUNC, Traité théorique et pratique de la 
responsabilité débictuelle et contratuelle . T,1.6 éd . 1965 ,n˚ 813-1- 
p.918. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

انون ا   نة     ورغم أن الق ذ س م ، من سئولیة المعل ام م د أق سي ق ى ١٩٣٧لفرن  ، عل

خطأ واجب الإثبات ، بعد أن ألغي قرینة الخطأ فى الرقابة ، إلا أن انعقاد مسئولیة المعلم    

ع  . مازال یؤدي أیضًا إلى إعفاء والد التلمیذ المعتدي من المسئولیة      لأن السبب الذي دف

ذ أن     المشرع الفرنسي من قبل إلى تقریر أن الم      ي ، من دین تختف سئولیة المفترض للوال

م                  ذا المعل ى ھ نھم إل ة م زام بالرقاب ال الالت و انتق دھم ، ھ ة وال م برقاب . یعھدوا إلى المعل

ز      . ١٩٣٧وھذا السبب مازال قائمًا فى ظل قانون    ن مرك دل م م یع فھذا القانون الأخیر ل

دھم  الوالدین ، اللذین یستمران فى التخلص من قرینة الخطأ متى    انتقلت الرقابة على ول

دین ،      . )١(إلى المعلم    ة الوال ى مواجھ ة ، ف ومادامت قرینة الخطأ لا تقوم ، فى ھذه الحال

ضي                   یھم بمقت أھم ، أن یقاض ت خط ى أثب ستطیع ، مت ضرور ی ھ أن الم سلم ب فإن من الم

ادة  سئولی ١٣٨٢الم ى الم ة ف د العام ا للقواع سي ، أي طبقً دني الفرن ین الم ن التقن ة  م

  . المدنیة

د   -١٦ ن الرش د س غ الول ى بل ھ مت ر ، فإن ب آخ ن جان شرون– م دي وع ى إح    وھ

ة    ة كامل صر ،           . )٢(سنة میلادی ى الق ذي یرجع إل ة ال ى الرقاب ر ف ب الغی ي واج انتھ

ى     صیًا ، حت سئولاً شخ صبح م م ی رأة ، ث ان أم إم لا ك ى  رج ازال ف ان م و ك    ول

ة،    ، وحتى ولو كان مازال یعیش فمرحلة التعلیم  تعلم حرف ان ی ى كنف والدیھ ، أو ك

سمیة     ذه   . إلا إذا ثبتت حاجتھ إلى الرقابة بسبب مرضھ العقلي أو حالتھ الج ى ھ وف

د            شفي أو أح دیر المست ھ ، كم الحالة تكون الرقابة علیھ لمن یتولي علاجھ ورعایت

  . أقاربھ 

                                                             
    .     ٩٠٥ ، ص ٧٩٤مازووتنك ، المرجع السابق ، بند )  ١(
  .      من التقنین المدنى المصري   ٤٤/٢المادة )  ٢(
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Obligation ďÉducationĽ   

  


من المقرر ، قانونًا ، أنھ متى كان الشخص الطبیعي قاصرًا ، أي لم یبلغ بعد سن 

ن  . الرشد ، فإن القانون ینصب لھ ولیًا یتولي الولایة علیھ          وھذه الولایة منھا الولایة ع

  . النفس ، ومنھا الولایة على المال 

س تكون فى الأمور المتعلقة بشخص المولي علیھ ، ولا تتعلق   والولایة على النف  

ھ      . بمالھ   ة مال یس رعای ة    . فالھدف منھا رعایة الشخص نفسھ ، ول إن الولای ذلك ، ف ول

م      ة ض ھ ، كولای ولي علی س الم ى نف ام عل ن القی دة م روبًا عدی ضمن ض نفس تت ى ال عل

ھ ، و       ھ    الصغیر لأقرب عاصب لیقوم بتربیتھ و بتھذیبھ وتوجیھ شغیلھ وتطبیب ھ و ت تعلیم

  . وتزویجھ 

. من ناحیة أخري ، فإن الولایة عن النفس قد تكون قویة ، كما قد تكون ضعیفة     

. وتكون قویة متى كانت تخول الولي سلطة إجبار المولي علیھ فى أمور تتصل بشخصھ  

ضر    ورة مثل إجباره على الزواج والختان وإجراء العملیات الجراحیة ، فى غیر حالات ال

  . التى تتطلب تدخلاً عاجلاً

ة القاصر      وقد تكون الولایة على النفس ضعیفة ، فلا تخول الولي إلا مجرد رعای

  . وإیوائھ وتعلیمھ ، ولا تجیز لھ إجباره على أمرٍ من الأمور السابقة
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ي       معنى ما تقدم أن الولایة على النفس ، سواء أكانت قویة أم كانت ضعیفة ، فھ

  . یة الصغیر وتعلیمھ وتھذیبھ تلزم الولي بترب

م     انون رق در الق صر، ص ى م سنة ١١٨وف ى  ١٩٥٢ ل اء عل ا بالأولی    خاص

ى            ) ١(النفس   ة ، ومت ذه الولای ف ھ ى توق تھم ، ومت زول ولای ، ومدى سلطاتھم ، ومتى ت

ل          زال ھو الأص ذي لا ی ي ، ال ذھب الحنف اء للم ب الأولی رك ترتی ا ، وت لبًا مؤقتً سلب س ت

ھ  ) ١٢(ووفقًا للمادة . مصرالمعمول بھ فى     ى    : " من ھذا القانون ، فإن الولي ف صد ب یق

تطبیق أحكام ھذا القانون ، الأب، والجد ، والأم ، وكل شخص ضم إلیھ الصغیر بقرار أو 

  " . حكم من جھة الاختصاص

ن         رب م انون للأق ووفقًا للمذھب الحفني ، فإن الولایة على النفس تثبت بحكم الق

سب               العصبات ، وذلك   رتیبھم بح ا لت ارب وفق سائر الأق م ل ى الإرث ، ث رتیبھم ف سب ت  بح

ذا         . الجھة فالدرجة    لأم وھك م ل لأخ ، ث م ل . وعلى ذلك ، فتكون للابن ثم تتجھ إلى الأب ث

 كانت الولایة على نفسھ – أو المجنون أو المعتوه –فإن لم یوجد أحد من أقارب القاصر 

ا  مع ملاحظة أن القاضي لن ی   . للقاضي   ستطیع أن یختار وصیًا للولایة على النفس ، كم

  . أن الأب لا یستطیع اختیار وصي للولایة على نفس ابنھ 

، لولد القاصر یقع على الأب إن وجدیفھم مما تقدم ، أن الالتزام بتربیة وتھذیب ا 

ى       ون ھ ھ ، فتك صغیر لأم فإن لم یوجد أو كان محجورًا علیھ ، كانت الولایة على نفس ال

                                                             
نفس ،   ١٩٥٢ لسنة ١١٨المرسوم بقانون رقم     )١( ى ال ذا أول  "  ، بتقریر حالات سلب الولایة عل وھ

نفس              قانون ینظم  ى ال ولي عل اء الصلاحیة لل ق بق ث تحقی ن حی نفس م ى ال ة عل ى   .... للولای و ف وھ
صیانة ،               ة وال ث المحافظ ن حی نفس ، م ى ال ولي عل ى ال ة والصلاحیة ف شرط العدال ق ل الواقع تطبی
ة            اء الجماع ى بن دم  ف اتھم عنصر ھ ل حی ى قاب خصوصًا بالنسبة للصغار ، الذین إذا أھملوا كانوا ف

     .     ١١٧محمد أبو زھرة ، الولایة على النفس ، ص :  ، الإمام "الإنسانیة 
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ومتى كانت الولایة على النفس بسبب القصر، فإنھا تنقضي فى . تزمة بحسن تربیتھ المل

القانون المصري ، ببلوغھ سن الرشد الشرعي ، أي ببلوغھ خمس عشرة سنة ، ولیس 

  . سن الرشد القانوني وھو إحدي وعشرون سنة

لتزمان وھكذا ، فإنھ فضلا عن التزام الأب والأم برقابة ولدھما القاصر ، فإنھما ی  

ر             . بحسن تربیتھ    ل غی ر بعم ضرر للغی وع ال إن وق صریة ، ف نقض الم ة ال ا لمحكم ووفقً

أ             د أخط ھ ق نفس ، الأب أو الأم ، أن ى ال ولي عل مشروع من القاصر، فیفترض معھ أن ال

  . فى الناحیتین ؛ التربیة والرقابة

ك وك : " وفى ھذا المعنى ، قضت محكمة النقض المصریة بأنھ     ت  ولما كان ذل ان

ع م       ى تق شروعة الت ر الم ال غی ن الأعم د ع سئولیة الوال ھ   م ف بتربیت ھ ، المكل ن ابن

ھ  س ، ولا   ورقابت ات العك ابلا لاثب ا ق رض افتراضً أ مفت ى خط ة عل سئولیة مبنی ى م ، وھ

ا               ھ بم ة علی ب الرقاب ام بواج ھ ق ده ، وأن ة ول سئ تربی م ی ھ ل د أن ترتفع إلا إذا أثبت الوال

   . )١(" ینبغي من العنایة 

                                                             
نقض جنائي : فى نفس المعني  . ١٣٠٣ ، ع ، ص ٢٠ف، س .م. ، م٢٣/١٢/١٩٦٩نقض مدني  )١(

م  ٨/١٠/١٩٧٩ ن رق سنة ٦٤٠ ، الطع سنة ٦٤٠ ل ة س ٤٩ ل ث  . ٧٥٥، ص ٣٠ ق مجموع حی
م         من القانون المدني  ١٧٣نص المادة   : " قضت بأن    ذي ل ده ال ة ول ن رقاب سئولا ع د م یجعل الوال

ى          یبلغ سن الخامس عشرة سنة أو بلغھا وكان فى كنفھ ، ویقیم  من ذلك مسئولیة مفترضھ تبقي إل
د    ن الرش غ س ة         . أن یبل ى قرین ستند إل د ت ى الوال سبة إل سئولیة بالن ذه الم ت ھ ك ، وكان ان ذل ا ك لم

ھ أ    راض أن ات        الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افت سقط إلا بإثب ا ، ولا ت رین مً ده أو الأم ة ول اء تربی س
ام                  ھ ق ت أن أن یثب ة ب ذه القرین نقض ھ ھ أن ی ذي ل سئول ال ل الم ى كاھ ع عل ك یق العكس ، وعبء ذل
ة ،          ن العنای ي م ا ینبغ ب بم ذا الواج ام بھ بواجب الرقابة أو أن یثبت أن الضرر كان لابد واقعًا ولو ق

  " .ھ لم یسئ تربیة ولده یثبت أیضًا أنوعلى المسئول وھول الوالد أن 
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ونحن لا نتفق مع محكمة النقض المصریة فیما ذھبت إلیھ بالنسبة لقرینة الخطأ         

ادة      ك لأن الم ا ، وذل ة معً ة والتربی ى الرقاب شیر    ١٧٣ف ا ت دني ، إنم انون الم ن الق  م

ة          زام بالرقاب ى الإلت رر صراحة أن       . بوضوح فقط إل ا تق ي منھ الفقرة الأول ا   : " ف ل م ك

ا رقابة شخص فى حاجة إلة الرقابة ، بسبب قصره ، أو بسبب  یجب علیھ قانونًا أو اتفاقً    

ى حاجة   : " ثم تضیف الفقرة الثانیة   ..." حالتھ العقلیة أو الجسمیة ،         ویعتبر القاصر ف

ان ف          ا وك نة ، أو بلغھ شرة س س ع غ خم م یبل ة إذا ل ى الرقاب ي   إل ائم عل ف الق   ى كن

  . ...."تربیتھ ، 

ة على الخطأ على الالتزام بالرقابة ، متى سبب فھي بذلك ، تقصر القرینة البسیط

  . القاصر ضررًا للغیر بعملھ غیر المشروع 

أ      : " ، أن) ١(وتأكیدًا لھذا التحلیل یقدر البعض   ى خط ة عل ة القانونی ة القرنی إقام

دیم  ١٥١/٢١٣مزدوج ، یشمل الخطأ فى التربیة إذا كانت تتحملھ المادة        من التقنین الق

ل  ١٧٣ ، فإنھ لا یتفق مع أحكام المادة   ، لعموم عباراتھا    التى أقامت المسئولیة عن الفع

ة         م ، القرین ن ث ت م ة ، وأناط ى الرقاب ھ إل ى حاج ان ف ن ك ل م ھ ك ذي یرتكب ضار ال ال

ادة   . القانونیة بالتقصیر أو الخطأ ، فى الرقابة دون غیره    یض الم لذلك ، جمعت على نق

لیة بین الولي على النفس والمعلم والصانع  من التقنین الفرنسي ، فى المسئو ١٣٨٤/٤

ولي  ....والزوج ، حین لا یلتزم بالتربیة سوي الولي على النفس وحده ، كما أجازت       لمت

ة       ب الرقاب ام بواج ھ ق ت أن سئولیة إذا أثب ن الم ص م ة ، أن یخل ن أن  . الرقاب ضلا ع ف

ادة      ى الم ادة   ،٢٤١المذكرة التفسیریة للمشروع التمھیدي ، فى التعلیق عل ة للم  المقابل

                                                             
ة      ) ١( محمود جمال الدین زكي ، الوجیز فى النظریة العامة للالتزامات ، مطبعة جامعة القاھرة ، الطبع

   .     ٦١٢، ص ٢٩٠، بند ١٩٧٨الثالثة 
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ة                ١٧٣ ا أی رد فیھ م ی ھ، ول صیر فی ة والتق زام بالرقاب ام الالت ، اقتصرت على تفصیل أحك

   . )١(" اشارة إلى الالتزام بالتربیة أو الخطأ فیھ

شخص               س ال ھ نف زم ب ن أن یلت ن الممك ان م ة ، وإن ك زام بالتربی ونعتقد أن الالت

ن        ى ال ضمونھ      الذي یلتزم برقابة القاصر، وھو الولي عل ى م ھ ف ف عن ھ یختل فس ، إلا أن

  : وفى طبیعتھ القانونیة ، كما یتضح من الآتي


دین  -١٨ ام الوال ي قی ة الأولاد ، فیعن سن تربی زام بح ضمون الالت ن م ا ع ة – أم  وخاص

ذیب   –الولي على النفس منھما   ا ، وتھ  بغرس الأخلاق الفاضلة فى نفوس أولادھم

لوكھ احترام      س ة ، ب ة والأخلاقی ة الدینی ھ والتوعی اد والتوجی لال الإرش ن خ م ، م

  . )٢(حقوق الغیر ، فضلا عن العنایة بتقدیم القدر المتاح من التعلیم 

وھذه فى مجملھا ، اعتبارات أدبیة ومعنویة سامیة ترتبط بالمبادئ والمثل العلیا      

  . السائدة فى البیئة الاجتماعیة

                                                             
ة  فى نفس المعني ، أي قصر مضمون قرینة الخطأ ، على الخطأ فى ) ١( ى التربی  : الرقابة دون الخطأ ف

، ١٦٤ الأھواني ، بند  ؛ حسام الدین كامل٢٢٥سلمیان مرقص ، مسئولیة الراعي المفترضة ، ص 
   . ١٨٣ص 

 ، ص ٣٠ ، مجموعة س ٤٩ لسنة ٦٤٠ ، فى الطعن رقم ٨/١٠/١٩٧٩نقض جنائي : عكس ذلك 
  " .      وعلى المسئول وھو الوالد أن یثبت أیضًا أنھ لم یسئ تربیة ولده " ..... ، ٧٥٥

م        ) ٢( ل رق سنة  ١٢تنص المادة السابعة من قانون الطف ى أن  ١٩٩٦ ل ع     : "  عل ل بجمی ل طف ع ك یتمت
ة         سكن ورؤی بس وال ل والمل الحقوق الشرعیة ، وعلى الأخص حقھ فى الرضاعة والحضانة والمأك

  " .      والدیھ ورعایة أموالھ وفقًا للقوانین الخاصة بالأحوال الشخصیة
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ى      وإذا كان الالتزام   اة ، وحت ى الحی ل ف  برقابة الأولاد ، یبدأ مع بدایة وجود الطف

ل ،                 یلاد الطف ذ م ضا من دأ أی سنة ، یب ة الح زام بالتربی إن الالت قبل بلوغھ سن التمییز ، ف

ع           ل م اعي ، فیتعام ل بالوسط الاجتم صال الطف دأ ات دما یب وإن كان یبدو أثره واضحًا عن

  . ألخ..... انة ، والمدرسة الآخرین ، فى البیت والشارع ودور الحض

صانة           ن الح ا م ل نوعً ذي یمث ل ، ال ة الطف سن تربی إذ یظھر فى ھذا الوقت أثر ح

والوقایة من الانزلاق إلى حمأة السلوك المشین والضار ، فیسلم المجتمع من شره ومن       

  . سوء أخلاقھ

سن             دین بح زام الوال ة الت ى طبیع نعكس عل ي ، ی ضمون الأدب ذا الم ولا شك أن ھ

ا        . تربیة الأولاد    ة التزامً زام بالتربی فمن المنطقي والطبیعي والأمر كذلك ، أن یكون الالت

ة     ذل عنای زام بب رد الت یس مج ة ، ول ددًا بنتیج زام   –مح سبة للالت ا بالن ا رأین س م  عك

اب القاصر             –بالرقابة   ى أن مجرد ارتك سي یتجھ إل ضاء الفرن  ولذلك نجد أن الفقھ والق

لال         للعمل غیر المشروع   الي اخ ھ ، وبالت ى سوء تربیت ة عل وم قرین الغیر ، یق  ، الضار ب

  . الوالدین بالتزامھما بحسن تربیة ولدھما

من ناحیة أخري ، إذا كان التزام الوالدین برقابة أولادھما القصر ، ینتھي إذا بلغ 

ادة          ا للم ھ وفقً ى تربیت ائم عل ف الق ى كن  ١٧٣الولد القاصر خمس عشر سنة، ولم یعد ف

ة       م اء مرحل ى انتھ دین حت ن القانون المدني ، فإن الالتزام بالتربیة یظل على عاتق الوال

س             ضًا بخم ذاھب أی دي الم دد ل شرعي ، وتتح وغ ال ن البل الولایة على النفس ، وھي س

  . عشرة سنة
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ا   من المھم ونحن بصدد بیان التزامات الوالدی        -١٩ ن تجاه أولادھما ، أن نحدد من منھم

ا          سابقین وھم زامین ال ذین الالت ن ھ زام م ل الت ھ ك ع علی ة   : یق زام بالتربی الالت

  . والالتزام بالرقابة

ى أسرة مترابطة ؛           ھ ف وذلك وفقًا لما إذا كان الولد القاصر یعیش فى كنف والدی

ع أح        یش م ان یع ت ، أم ك سبب    أي مع كل من الأب والأم فى نفس الوق ط ب دین فق د الوال

  . انفصال الزوجین أو موت أحدھما

  : لھذا ، سنعرض ھنا من خلال مطلبین لھذین الفرضین على النحو الآتي

  . الولد القاصر یعیش فى كنف الوالدین معًا : المطلب الأول

  . الولد القاصر یعیش مع أحد الوالدین فقط: المطلب الثاني

  




ضان           -٢٠ ى أح ل القاصر ف یش الطف ة ، أن یع ور العادی ن الأم ي ، وم  الأصل ، والطبیع

  . أسرة مترابطة ، تجمع الزوجین معًا ؛ الأب و الأم وأولادھما
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ر        لا غی ر عم د القاص ب الول ا ارتك ة ، إذا م ذه الحال ل ھ ى مث ھ ف ا ، فإن وقانون

ك     مشروع سبب ضررًا للغیر ، أن یس       ن ذل دنیا ع ا     . أل الوالدان م ون منھم ن یك ن م ولك

مسئولا مدنیًا أمام المضرور؟ ھل ھما معا ؟ أم الأب فقط باعتباره رب الأسرة ؟ أم الأم ،      

  . باعتبار أن مھمتھا الأولي ھي رعایة أولادھا ؟ 

صیغة       ١٧٣فى القانون المصري ، نجد المادة     اءت ب د ج دني، ق انون الم ن الق  م

  " .  إذ تقرر أن الولد القاصر یكون فى كنف القائم على تربیتھ غیر محددة ،

دین             ف الوال ى كن وفى رأینا ، أن ھذا أمر منطقي ، إذا كان الولد القاصر یعیش ف

ادة            . معًا   ذ الم ق حینئ صیریة ، فتطب سئولیة تق صدد م ا ب ضامنین ، لأنن ان مت ا یكون وھن

ھ       ١٦٩ ر أن ى تق دني الت انوا      إذا تع : "  من القانون الم ار ك ن عمل ض سئولون ع دد الم

ساوي ، إلا          نھم بالت ا بی سئولیة فیم ون الم متضامنین فى التزامھم بتعویض الضرر، وتك

  " . إذا عین القاضي نصیب كل منھم فى التعویض

ف          ون ھو المكل زوج ، یك سألة أن ال ومع ذلك ، فقد تثور فى القانون المصري م

ا الز  رتھ ، ومنھ ى أس اق عل ا بالانف ر  قانون ررًا للغی بب ض ذي س ر ال د القاص ة والول وج

شروع  ر الم ھ غی صبح الأب . بعمل الي ، ی زوج –وبالت ده – ك و وح  – دون الام – ھ

إلا أنھ یجب التمییز بین التزام . المسئول مدنیا أمام المضرور ، دون الزوجة أم القاصر     

ین       صر وب ة والأولاد الق نھم الزوج رتھ وم راد أس ى أف اق عل زوج بالانف سئولیة ال  الم

المدنیة لمتولي الرقابة أمام الغیر ، التى ترتبط قانونًا بالالتزام بالرقابة ، ویتساوي فیھا         

ضامن               ضرور بالت ام الم سئولین أم ان م م   . الوالدان ؛ الأب والأم ، حیث یكون ذا الحك وھ

  . ھو ما نص علیھ القانون الفرنسي صراحة 
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د القا -٢١ ون الول د یك ري ، فق ة أخ ن ناحی ین   م ز ب زم التمیی ذ یل ا ، وحینئ ر متزوجً ص
  : حالتین 

                 ى یش ف زال یع ا ی ان م ا ، وك زوج ابنً د القاصر المت ان الول  إذا ك
ث              الغیر ، حی ضارة ب ھ ال ن أفعال دنیًا ع سئولین م دان م كنف الوالدین ، فیظل ھذان الوال

  . یكون خاضعًا لرقابة الوالدین 

   ید ،         إذا كان ال ن رجل رش ت م ولد القاصر المتزوج بنتًا ، وتزوج
  . فتنتقل الرقابة علیھا من الوالدین إلى ھذا الزوج الرشید

ذا          ى ھ ة عل ولي الرقاب أما إذا كان الزوج قاصرًا أیضًا ، فتنتقل الرقابة إلى من یت
ادة               ن الم ة م رة الثانی د   ١٧٣الزوج القاصر، وذلك اعمالا لعجز الفق انون الم ن الق ني  م

ولي           : " التى تقرر أنھ     ن یت ى م ا أو إل ى زوجھ ى الزوجة القاصر إل ة عل ل الرقاب وتنتق
زوج  ى ال ة عل ا ،   " . الرقاب ة علیھ ر بالرقاب اة القاص د الفت زام وال ذا ، أن الت ى ھ ومعن

ى         ة عل سینتقل بمجرد زواجھا إما إلى زوجھا إن كان رشیدًا ، وإما إلى من یتولي الرقاب
  .  قاصرً ھذا الزوج إن كان

ة ،        -٢٢ زام بالرقاب ى أن الالت ریحًا ف نص ص اء ال د ج سي ، فق انون الفرن ى الق ا ف  أم
ویض          ن تع ضامن ع ان بالت والالتزام بالتربیة ، یقعان على الأب والأم معًا ، ویلتزم
سكن               ان ی ى ك شروع ، مت ر الم ھ غی ر بعمل دھما القاصر للغی الضرر الذي سببھ ول

ا   ادة  . معھم رة  ١٣٨٤فالم ى أن      ٤ فق نص عل سي ت دنى الفرن ین الم ن التقن : "  م
ضامن    سئولین بالت ان م ة ، یكون سلطة الأبوی ان ال ا یمارس الأب والأم ، باعتبارھم

   .)١(" عن الأضرار التى یسببھا أطفالھما القصر ، الذین یسكنون معھما 

                                                             
(1)Art .138 , 4 : " le père et la mèer , en tant qu,il ils exercent Ľautonité 

parentale, sont solidairment responsables de dommage causé par leurs 
= 
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ادة   ا للم م    ) 1-371(وفقً انون رق ة بالق سي ، المعدل دنى الفرن انون الم ن الق -٢٠٠٢(م

ى مجموعة     : "  ، فإن  ٢٠٠٢، الصادر فى الرابع من مارس       ) ٣٠٥ ة ھ سلطة الأبوی ال

د ،  . من الحقوق والواجبات ھدفھا مصلحة الطفل      إنھا تتعلق بالأب والأم حتى سن الرش

ھ ،      " Ľémancipation"أو الإذن للطفل   ى أخلاق ى صحتھ وف لامتھ وف لحمایتھ فى س

ى ن     وره ف سماح بتط ھ وال ضمان تعلیم شرك     ل صیتھ ، وی ب لشخ رام الواج اق الاحت ط

   .  )١(" الوالدان الطفل فى القرارات التى تتعلق بھ ، وفقًا لعمره ودرجة نضجھ

سئولیة الأب والأم         ث م ن حی سیة م نقض الفرن وھذا ما تقضي بھ دائمًا محكمة ال

انون            وة الق سئولیة بق ى م لا عن الأضرار التى یسببھا الطفل القاصر الساكن معھا ، وھ

   .)٢(تخضع لوجود خطأ من الطفل 

= 
enfants mineurs habitant avec eux" (L.n˚2002 -305 , 4 mass 2002 ,art . 
8,v) 

(2)Ľautarité parentale est un ensemble de droit et de devoirs ayant pour 
finabité l'interêt. de l'enfant. 

Elle appartient aux père et mère jusqu, á la majorité ou l'émancipation 
de l'enfant pour et  meré jusqu á la majorité ou l'émancipation de 
l'enfant pour le pratéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, poir 
assurer son education et permettre son dévelappement, dans le respect dû 
à sa personne.  
Les parents assacient l'enfant aux clécisions qui le concernent, selon son 
âge et son degré de maturité".  

(1)" Attendu que la reponsabitité de plein droit encaurue pas les pèse et 
mere des dommages causés par leur enfant mineur halitant avec eux 
n'est pas subardannée à l'existence d'une faute de l'enfant". 

Civ, 2e , 10 main 2001, levert c/GMF et autres . R>T.2001 , P.602, Art. 
371-CL.nº 2002-305, 4 mars 2002, art.2.  



 

 

 

 

 

 ١٤٩




فره        -٢٣ دھما أو س اة أح  إذا انفصل الأبوان ، بالطلاق أو بالإنفصال الجسماني ، أو بوف

دھما ؛ الأب أو الأم ،             ف أح ى كن یش ف د القاصر یع بح الول بلاد ، وأص إلى خارج ال

دان   ل الوال ل یظ الي   –فھ ر ؟ وبالت ة القاص ة وتربی ا برقاب زمین معً  الأب والأم ملت

ة              زام بالرقاب صر الالت ر؟ أم یقت ن أضرار للغی سببھ م ا ی یكونان مسئولین مدنیًا عم

د     ك الوال ى ذل ة عل ھ دون     – الأب أو الأم –والتربی ى كنف ر ف یش القاص ذي یع  ال

  . الطرف الثاني؟ 

 كالأم الحاضنة –صر ، مع أحد الوالدین فقط وإذا كانت الإقامة المعتادة للولد القا  

فمن من .  إلا أنھ یذھب مع الوالد الآخر خلال فترات زمنیة محدودة للرؤیة أو الزیارة       –

لال         شروع ، خ ر الم ھ غی الوالدین یكون مسئولا عما یسببھ القاصر من ضرر للغیر بعمل

  فترة الرؤیة أو الزیارة ؟

ساؤلات المتع         ذه الت ى ھ ن         للإجابة عل ل م ف ك ین موق ز ب د التمی ن المقی ددة ، م

  : القانون المصري والقانون الفرنسي على النحو الاتي


صال    -٢٤ الطلاق ، أو بالإنف ان ب صل الزوج ى انف ھ مت صرى، فإن انون الم ا للق  وفقً

 لسنة ٢٥من القانون رقم ) ٢٠(، وكان لھما أولاد قصر ، فإن المادة     ) ١(الجسماني

                                                             
  .  یوجد نظام الانفصال الجسماني لدي طوائف المذھب الكاثولیكي فى مصر  )١(
      ٨/٣/٢٠٠٥ مكرر فى ٩الجریدة الرسمیة، العدد ) ٢(
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ق  : " ، تنص على أن )١( ٢٠٠٥لسنة ) ٤( ، معدلة بالقانون رقم  ١٩٢٩ ینتھي ح

ي         ر القاض شرة ، ویخی سة ع ن الخام صغیرة س حضانة النساء ببلوغ الصغیر أو ال

ر      نة دون أج د الحاض ى ی اء ف ى البق سن ف ذه ال وغ ھ د بل صغیرة بع صغیر أو ال ال

  " . ج الصغیرةحضانة وذلك حتى یبلغ الصغیر سن الرشد وحتى تتزو

دھا                ون وح ضانة الأم ، فتك ى ح د القاصر ف ون الول دما یك ھ عن فھل معني ذلك أن

ر    دھا القاص سببھ ول ا ی ى دون الأب عم سأل ھ الي ت ة ، وبالت ة والتربی ة بالرقاب الملتزم

ضون ( ك     ) المح م ذل ضًا رغ ستمر الأب أی شروع ؟ أم ی ر الم ھ غی ر بعمل ن أضرار للغی م

وم      ملتزمًا مع الأم برقابة    نفس ویق  وتربیة ولده القاصر ، باعتبار الأب ھو الولي على ال

  . على تربیة الوالد القاصر رغم أنھ فى حضانة الأم؟ 

ذا                ى ھ ددًا ف لا واضحًا ومح صري ح الواقع ، أننا لا نجد فى نصوص القانون الم

زام بالر   - فى القانون المصري–ولھذا نري أن من المھم     . الشأن   ین الالت ز ب ة   التمیی قاب

  . والالتزام بالتربیة

صفة             - ة ، وب صوص القائم سیر الن لال تف ن خ ن م ة ، یمك زام بالرقاب  فالنسبة للالت

ر       ١٧٣/٢خاصة المادة    ى    "  من القانون المدني التى تقرر أن القاصر یعتب ى حاجة إل ف

...." الرقابة إذا لم یبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغھا وكان فى كنف القائم على تربیتھ ، 

صلین  " فى كنف القائم على تربیتھ " فنري أن عبارة     ، تفسر عندما یكون الوالدان منف

                                                             
الأب ،            )١( دلي ب ن ی ى م الأم عل ویثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا من یدلي ب

  : لترتیب التالي ومعتمدًا فیھ الاقتراب من الجھتین على ا
  .     ألخ    ......الأم فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت فالأخوات
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الي            ھ ، وبالت ة برقابت ون الملتزم رة تك ذه الأخی ضانة الأم ، أن ھ ى ح بالطلاق ، والولد ف

  . مسئولة مدنیا عما یسببھ من اضرار للغیر بعملھ غیر المشروع 

ین        ون الأب     إلا أنھ من المھم ھنا تحدید العلاقة ب د القاصر ، وك ضانة الأم للول  ح

  . یكون ولیا على النفس ، رغم أن الولد فى حضانة الأم 

نفس    -٢٥ ى ال ي عل نة والأب ول ى      : ( الأم الحاض ة عل ضانة والولای ین الح ة ب العلاق

  ) النفس

بعض     ذا             .)١(یقدر ال ى ھ ز ، وف د التمیی ھ فاق ون فی ھ دوران ؛ دور یك ل ل أن الطف

ع  . التبعة كلھا ملقاه على الولي ؛ بل یشاركھ فیھ الحاضنة     الدور لا تكون     فھي تستمر م

ى           نھا ، وعل دیر س ى تق اء ف تلاف الفقھ الطفل حتى سن التمییز ، وإلى ما بعدھا على اخ

ایتھن ،      ساء ورع مقدار سلامة جسم الصغیر وقدرتھ واستعداده للاستغناء عن خدمة الن

ى   . لرعایة وعمل الولي فى ھذه الفترة مشاركة فى ا         دود ف ولو أردنا أن نوزع ، فإن الح

ن           سئولة ع ون م نة تك ة ، فالحاض ا مقرب وم ، ولكنھ دودة الرس ون مح ع لا تك التوزی

ھ ،    ى منام راف عل ھ ، والإش ھ ، وإلباس ھ ، وطعام داد غذائ ن اع ھ م ة ل ة الیومی الرعای

دا             ن ام سئولة ع ك م العطف  والقرب منھ لسداد حاجاتھ الیومیھ العاجلة، وھي مع ذل ده ب

  . والرحمة والمودة ، لینشأ ألیفًا ، مألوفًا ، وفى الجملة تغذي جسمھ ونفسھ

،  ، ویقوم على اصلاحھ بالطب لجسمھوالولي على النفس یحمیھ ویربیھ ویھذبھ    

ھ ،        ھ وأخلاق ھ دین والطب لعقلھ ، والحمایة لھ من أوضار الحیاة وأشرارھا ، ویحفظ علی

  . أ نشأة حسنةویراقب الحاضنة فى ذلك لینش

                                                             
  .      وما بعدھا    ١٧الأمام محمد ابو زھرة ، الولایة على النفس ، ص )١(
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ى      ولي عل ن دور ال ورًا م ح ظھ ز أوض ل التمیی نة قب ق إن دور الحاض ى الح وف

ود         ھ المول د علی ذي یول ضعف ال أن   . النفس، وإن كان كلاھما ضروریًا لمعالجة ال ذا ش ھ

  . الطفل فى الدور الأول من حیاتھ وھو دور عدم التمییز

ذا           ى ھ ھ ف ز ، فإن و     أما الدور الثاني ، وھو دور التمیی ولي ھ ون دور ال دور یك ال

ى رأي      ردًا ف ون منف صغیر یك سبة لل لام ، وبالن سبة للغ رد بالن و المنف ل ھ ح ، ب الواض

  . جمھور الفقھاء ، بعد أن تتجاوز سن الحضانة الذي لا یصل إلى البلوغ عندھم

ظ           ة الحف ة الواجب ون كالأمان ز یك ل التمیی صغیرة قب سن ال ذه ال ى ھ ل ف والطف

ل     والصیاغة فى ید ال    وي قب ون أق ضانة تك ولي على النفس ، وید الحاضنة حتى مدة الح

   .)١(التمییز، وتكون ید الولي أقوي سلطانًا بعد التمییز 

لان   نفس عم ى ال ة عل ا : وللولای وق  الق: أولھم ذا المخل ئون ھ ى ش ام عل ی

  . ، والثاني ، ولایة الترویجالضعیف

ذیب ،     ولا: وتتناول ولایة الحفظ ثلاثة أعمال ، أولھما   یم والتھ ب والتعل ة التأدی ی

ا      ب علیھ رین ، إذ تترت ى الآخ داء عل ن الاعت ھ م ة ، منع سھ ، والثالث ظ نف ة حف والثانی

  . مؤخذات فى مالھ

ر ،       ى الغی داء عل ن الاعت صغیر م ع ال نفس ، من ى ال ولي عل ة ال ن وظیف إذن ، م

  . وھذا یقتضي التزامھ بالرقابة

  

  
                                                             

      .     ١٧الامام محمد أبو زھرة ، المرجع السابق ، ص ) ٢(
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ھ        صغیر بمنع ى ال لقد ذكرنا آنفًا أن من مقتضي الولایة على النفس المحافظة عل

ع        ب یتب لا ری ك ، ب ن أذاه ، وإن ذل اس م ة الن ارة أدق حمای الغیر، أو بعب ن الأضرار ب م

ره      ھ   . تأدیب الطفل وتھذیبھ وتعویده منع الاعتداء على غی ان بأن ھ الایم ب أن  وتلقین  یج

ا            ھ تأدیبً ھ تأدیب ب علی ھ یج ا، وأن یحب للناس ما یحب لنفسھ ، وأن یكره لھم ما یكره لھ

دًا    ؤذي أح یلا ی ا لك لاق     . رفیقً ى الأخ ھ عل ن تربیت ضلا ع ؤدي ، ف ذا ی ك ، أن ھ ولا ش

  . الفاضلة ، حمایة أموالھ من أن یحكم ببعضھا لتعویض من یعتدي علیھم 

اة      إذ أنھ مسئول عما یرتكب من      ة ملق ات البدنی ت التبع ھ ، وإن كان جرائم فى مال

ب       عنھ، وھو ضعیف العقل والأدراك ، ومن الرحمة بھ وبالمجتمع أن یصان من أن یرتك

  . )١(أذي بالناس

                                                             
  :  فى حاشیتھ على أصول فخر الإسلام البزودي وفى ذلك یقول الشیخ عبد العزیز النجاري )١(

إن الصبا من أسباب المرحمة طبعًا ، فإن كل طبع سلیم یمیل إلى الرحمة بالصغار ، وشرعًا لقولھ      " 
من لم یرحم صغیرًا ، ولم یوقر كبیرًا ، فلیس منا ، فجعل الصغیر : " صلي االله تعالي علیھ وسلم 

سقوط      سببا للعفو عن كل عھدة تتحمل الع     ل ال مان یتحم ھ وض ل تبع فو ، أي جعلھ سببًا لاسقاط ك
ستحق      ... عن البالغ  بوجھ      ب لمصلحة الم ة تج وق محترم واحتراز عن حقوق العباد ، فإنھا حق

ذر ،                   الغ بع ق الب ى ح ا ف ع وجوبھ ا لا یمن صبا كم سبب ال ا ب لھا، وتعلق حقھ بھا فلا یمنع وجوبھ
ل     ویكون الصبا سببا للعفو عن كل عھدة تت  سبب القت راث ب ن المی حمل العفو ، فلا یحرم الصبي م

ب       ) أي عند الحنفیة والجمھور ( ھ ؛ لأن موج ستحق میراث أ ی دًا أو خط ھ عم حتى إنھ لو قتل مورث
القتل یحتمل السقوط بالعفو ، وبأعذار كثیرة ، فیسقط بعذر الصبا، ویجعل كأن المورث مات حتف 

ى      أنفھ ، ولأن الحرمان یثبت بطریق العقو     ة لقصور معن بة ، وعمل الصبي لا یصلح سببًا للعقوب
الجنایة فى فعلھ ، بخلاف الدیة، فإنھا تجب لعصمة المحل ، وھو أھل لوجوبھا علیھ، إذا لصبا لا        

  " ینفي عصمة المحل
د أبو زھرة ،  ، مشار إلیھ فى الإمام محم١٣٩٣ ، ص ٤حاشیة أصول فخر الاسلام البزدوي ، ج 

  .     ٢٦المرجع السابق ص 
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  : وبذلك یتبین أمران

         ة شأھا مجرد التبع ھ، لأن من ب علی  إن الجرائم التى عقوبتھا بدنیة لا تج

ا    ر مكلفً ة ، وھو غی صاص لا       الدینی ھ ، وجرائم الق ى مال ب ف ات تج ن العقوب ا ؛ ولك  دین

ى بعض             ال ف تستوجب قصاصًا بالنسبة لھ ، ولكنھا تستوجب الدیة فى مالھ إن كان ذا م

صھ           . الأحوال   ا ن صولین م امع الف ى ج إذا : " وإلا فإنھا تكون على عاقلتھ ، وقد جاء ف

، ولو كان لا مال لھ فنظرة إلى رمي صبي سھمًا فأصاب عین امرأة غرم الصبي لا أبوه         

یة    " إنما وجب فى مالھ ، إذ لا یري للعجم عاقلھ: میسرة ، وقال     احب حاش ق ص وقد عل

ھ   صولین بقول ول: " الف ث      : أق و اللی ھ أب أفتي الفقی م ، ف ى العج أخرون ف ف المت اختل

لتناصر  والإمام ظھیر الدین أنھ لا عاقلة لھم ، وأفتي البعض أن لھم عاقلة ، والحق أن ا     

  " . فیھم بالحرف ، فلھم عاقلة

رب            ن الع ان م ى ، وإن ك ھ إذا جن ھ عاقلت ل عن صغیر تعق ى أن ال ي إل ذا ننتھ وبھ

د        ود عن ة موج ر بالعاقل م، والتناص ر بھ ن یتناص اجم ، فم ن الاع ان م اھر ، وإن ك فظ

  . الأعاجم ، ولا معني للقصر على العرب 

         ولي سابقة أن ال ول ال صغیر ،        یتبین من النق ة ال ى جنای ھ ف ة علی  لا تبع

ى          ى ف فنظام أخذ المتبوع بالتابع لیست لھ الصورة الواضحة فى الفقھ الإسلامي ، كما ھ

ة ،      ى الجریم صغیر عل رض ال د ح ان ق ولي إلا إذا ك ى ال ھ عل عي ، ولا تبع ھ الوض الفق

ك         راء وذل ذا الإغ سبب ھ ون ب ة تك إن التبع ھ ، ف اء ل ھ وإرض تجابة لرغبت ا اس  وفعلھ

  . التحریض

ان           ابع إذا ك ام الت وع آث ل المتب سع لتحمی لامي تت وإن بعض الآراء فى الفقھ الإس

  . وتتلاقي فى آراء ھؤلاء الفقھاء مع الفقھ الوضعي فى الجملة. غیر مسئول 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

ھ،    ع من ى تق رائم الت ن الج صغیر م ى ال ا عل ررًا واقعً ة ض إن ثم ن ، ف ا یك ومھم

صون        والاحتراز منھا واجب ، وعبء ذلك یك  ذي ی ھ ال نفس ، فإن ى ال ولي عل ى ال ون عل

  . نفس الصغیر عن أن تقع فى ھذه المآخذ 

ذیب       بیل التھ ى س ھ ف فالولي على النفس یتولي تھذیب الصغیر ، ویعلمھ ، ویؤدب

د      ھ ؛ فق والتعلیم ، حتى یتوقي وقوع الجرائم التى توجب علیھ عقوبات مالیة تقع فى مال

ب  قرر الفقھاء أن العقوبات البد  نیة فى الحدود والقصاص لا تقع علیھ كعقوبة؛ ولكن تج

ان   . مغارم مالیة    وقالوا إنھ لو سرق لا یقام علیھ الحد ؛ ولكن یدفع قیمة المسروق إن ك

ة       إن العاقل قد أتلفھ ، وامتنع ارجاعھ ، وإذا كانت قیمة المسروق تزید على عشر الدیة ف

ھ  تشاركھ ، وإن كانت فى حدود العشر فإنھا تجب          ذھب      . فى مال ن ال ة م إذا سرق قطع ف

، ل ، فإن القیمة تكون على العاقلةوأتلفھا بأن أضاعھا ، فإن كانت قیمتھا فوق مائة مثقا

   .  )١(وإن كانت قیمتھا دون المائة أو فى حدودھا ، فإن القیمة كلھا تؤخذ من مالھ 

  :  انتقال الالتزام بالرقابة على القاصر على سبیل التأقیت -٢٧

ن ناحیة أخري ، إذا كان الولد القاصر فى كنف الأم ، باعتبارھا الحاضنة ، فقد     م

دة    ك ع ستغرق ذل د ی ازة ، وق رة الاج ضاء فت ة أو لق ق الرؤی الا لح ع الأب اعم ذھب م ی

شروع          . ساعات أو أیام قلیلة    ر م لا غی دة ، عم ذه الم لال ھ فإذا ارتكب الولد القاصر ، خ

ون الأب  سبب ضررًا للغیر ، فمن من الوا  لدین یكون مسئولا ؟ فى القانون المصري ، یك

ذه             لال ھ ا خ ھ مؤقتً ت إلی د انتقل ھو المسئول وحده فى ھذه الحالة ، لأن رقابة القاصر ق

                                                             
ي            )١( ن القاض سھ ، أو م ى نف ولي عل ن ال وإن . وإن شرب لاعقاب علیھ؛ ولكن یكون علیھ التأدیب م

وقد . اشترك مع آخرین فى قطع الطریق كان الحكم كما لو سرق ، ویسلم للولي على النفس لتأدیبھ 
  .      ٢٨یتولي القاضي تعزیره الأمام محمد أبو زھرة ، المرجع السابق ، ص 
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ا      . الفترة، بینما توقفت رقابة الأم الحاضنة        شروع إنم ر الم ل غی ت أن العم ھذا إذا ما ثب

  . الأبصدر من الطفل القاصر لقصور فى الرقابة من جانب 

ى   ر إل د القاص ى الول ة عل ال الرقاب سبة لانتق رر بالن ذي یتق م ال س الحك و نف وھ

ة             ى الحرف شرف ف ى       . المعلم فى المدرسة أو الم ى المدرسة أو ف اء وجود القاصر ف أثن

ادة              ن الم ة م رة الثانی نص الفق ث ت دني    ١٧٣محل ممارسة الحرفة، حی انون الم ن الق  م

ى أن   ة : " .... عل ل الرقاب ى   تنتق شرف ف ة أو الم ى المدرس ة ف ى معلم ر إل ى القاص عل

  " . الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف

  :  بقاء الالتزام بالتربیة على عاتق الوالد حتى فى حالة انفصال الوالدین-٢٨

د        ط الوال یش   – الأب أو الأم –على عكس الالتزام بالرقابة الذي یثقل فق ذي یع  ال

ى كنف ر ف اء  القاص دین ، وبق صال الوال ة انف ى حال ا ف ر، كم د الآخ ھ الوال ي من ھ ، ویعف

دھا   ا وح ت رقابتھ ون تح ضانة الأم ، فیكون ى ح صر ف ال الق د . الأطف ا نعتق ى –إلا أنن  ف

صري  انون الم نفس ،  –الق ي ال اتق الأب ، ول ى ع ا عل ل قائمً ة، یظ زام بالتربی  أن الالت

  . صر المحضونورغم انفصالھ عن زوجتھ ، أم الولد القا

ذلك      زم ل ضانة الأم ، وتلت ى ح یش ف ر یع د القاص ان الول ري ، إذا ك ارة أخ وبعب

نفس رغم                   ى ال ا عل اره ولی ذلك باعتب ائق الأب ك ي ع ة یبق برقابتھ ، فإن الالتزام بالتربی

ا یرجع          ر ، إنم وجود القاصر مع الأم ، بحیث إذا ثبت أن ما سببھ القاصر من ضرر للغی

سن     إلى سوء تربیتھ ،  الالتزام بح ھ ب ضرور لاخلال  فإن الأب یكون مسئولا مدنیا أمام الم

ع             . تربیة الولد القاصر   ك الأم م ن ذل سأل ع ضا أن ت ن أی ن الممك ري أن م ك ، فن ومع ذل

ع الأب     شترك م نفس    –الأب ، باعتبارھا ، كحاضنة ت ى ال ولي عل ى     – ال ا ف ى نحو م  عل
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زام     . تربیة الولد القاصر    س الالت ى عك ك عل د       وذل ى الوال ط عل صر فق ذي یقت ة ال بالرقاب

  . الذي یعیش الولد القاصر فى كنفھ

ون        ضانة الأم ؛ إلا أن الأب تك ى ح ون ف وھكذا ، فالبرغم من أن الولد القاصر یك

 ، ١٩٢٩ لسنة ٢٥لھ الولایھ على نفس الولد وذلك طبقًا لقانون الأحوال الشخصیة رقم 

نفس الصغیر والصغیرة إلى أن یبلغا شرعًا أو  یخضع للولایة على ال   : " الذي یقرر أنھ    

وه ،            ون ، أو المعت الغ المجن ا الب ضع لھ یتما الخامسة عشرة من العمر عاقلین ، كما یخ

سھ            " . ذكرًا ، أو أنثي      ب بنف م للعاص ب ث د العاص م للج لأب ث نفس ل وأن الولایة على ال

  . حسب ترتیب الإرث ، بشرط أن یكون محرمًا 

ذا الق     رر ھ ا یق ھ  كم ى       : " انون أن ولي عل وم ال ضانة ، یق ام الح اة أحك ع مراع م

دادًا    داده اع ھ وإع ھ ، وتعلیم ھ وتربیت ضون وحفظ ئون المح ى ش راف عل نفس بالاش ال

  ". صالحًا

الطلاق       ضھما ب صال  –مفاد ما تقدم ، أنھ رغم انفصال الأب والأم عن بع  أو الانف

سماني  ضانة الأم      –الج ى ح ون ف ر یك ل القاص ك     وأن الطف ع ذل ي م ، إلا أن الأب یبق

   .)١(مسئولا عن حسن تربیة ھذا الولد القاصر باعتباره ولیا على النفس 

و زھرة            د أب ام محم ضیلة الأم ح ف ا أوض ول ، كم وین ،  "  ، )٢(صفوة الق إن الأب

درب          ي وی ن الأب یحم ي والآخر م ذي وینم وھما یظلان الأسرة بجناحین أحدھما الأم یغ

                                                             
 ، بتقریر حالات سلب الولایة على ١٩٥٢ لسنة ١١٨من المرسوم بقانون رقم ) ١٢(تنص المادة    )١(

یقصد بالولي فى تطبیق أحكام ھذا القانون ، الأب والجد والأم و الوصي وكل شخص : " النفس أنھ 
  "  .     ضم إلیھ الصغیر بقرار أو حكم من جھة الاختصاص

      .     ٧ولایة على النفس ، ص الامام محمد أبو زھرة ، ال )٢(
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ستقل   اة الم ى الحی ضانة الأب     عل ضانة الأم ، وح ویتین ؛ ح ضانتین ق ي ح ھ یتلق ة، فإن

الح  . بالولایة على النفس    فإذا انفصل الزوجان أو مات أحدھما ، أو كان أحدھما غیر ص

ساء ،      ن الن ا م لأم ، أو لغیرھ ون ل صل فتك ضانة تنف إن الح ھ، ف ب علی ذي یج ل ال للعم

صاص     وتكون الولایة على النفس للأب أو لغیره من ذوي قر         ع الاخت ون توزی ھ ، ویك ابت

بحكم الفقھ ، لا بحكم الاتفاق بین الأبوین فقط ، إذھما یعملان بحكم الشرع على مصلحة         

ة                نة الرعای ون للحاض ع یك د التوزی ضطرب ، وعن الم الم ذا الع ذلك الوافد الجدید على ھ

ة  والقیام على شئونھ الحیویة من مأكل وملبس وایواء ، وعلى الولي على النفس       العنای

  . بالتھذیب والاصلاح والحمایة والانفاق ، فیمكن الحاضنة مما تحتاج إلیھ من مال 

دتھا   ي م ى تنتھ نفس ، حت ى ال ة عل شاركة الولای ستمر م ضانة ت د . وإن الح وق

وإذا انتھت صارت الرعایة الكاملة على النفس، وصار . اختلف الفقھاء فى مدة انتھائھا 

من وحده ، وھو یتولي اصلاحھ وتربیتھ وحمایتھ ، وتكوینھ   الولي على النفس ھو المھی    

  " . على الفضیلة الاجتماعیة العالیة


بة                -٢٩ ك بمناس صلین وذل ھ المنف د والدی ع أح یش م ذي یع  لقد أثیرت مسألة القاصر ال

ن         ا م دین، وتحولھ سئولیة  التطور القضائي الذي طرأ على أساس مسئولیة الوال  م

انون      وة الق سئولیة بق د  . تتأسس على قرینة بسیطة للخطأ فى الرقابة ، إلى م وتأك

ر     " Bertrand"ھذا الاتجاه بصدور حكم      ، )١ (١٩٩٧فى التاسع عشر من فبرای

                                                             
(1) Cass., cive 2e, 19 févr. 1997 , B.C.n˚ 56, JCP.1997,11,22848,concl.R. 

Kessouse,note G.Viny,D.1997,265 .   
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، فى ظل أسرة " La cohabitation"وذلك بمناسبة بحث توافر شرط المساكنة 

  " . une famille désunie"مفككھ 

ري   ث ی د      حی ا یج دي ، إنم ھ التقلی ساكنة بمفھوم رط الم سي أن ش ھ الفرن الفق

ة      ى الرقاب أ ف ة الخط ى قرین س عل دین تتأس سئولیة الوال ت م ت أن كان ط وق ره فق تبری

وة            د بق بحت تنعق ى أص دین ، الت سئولیة الوال د لم والتربیة، ولا یتناسب والأساس الجدی

انون  ل  " de plein droit"الق ضرر بعم وع ال رد وق ل  بمج ن الطف شروع م ر م غی

ضرور  أ الم اھرة أو خط القوة الق ا إلا ب وز دفعھ ر ، ولا یج ور ، . القاص ذا التط م ھ ورغ

ك                شتركة، وذل شة الم ساكنة أو المعی شرط ، وھو شرط الم ذا ال رر ھ انون یق فمازال الق

  .  ، من التقنین المدني الفرنسي ١٣٨٤من المادة ) ٤(طبقًا للفقرة 

د  صال الوال ة انف ي حال رط  فف ف ش سماني ، یتخل صال الج الطلاق أو الانف ین ، ب

ذا   .  الذي لم یعد لھ حضانة القاصر – وھو غالبًا الأب    –المساكنة بالنسبة للوالد     ى ھ وف

ذي لا   ١٩٩٧ من یولیو  ٢٢الصدد ، تم تعدیل تشریعي فى        د ال  ، تقرر بمقتضاه أن الوال

ون حارسً   ة لا یك سلطة الأبوی ر ال د القاص ى الول ارس عل ھ یم سري علی ذلك لا ت ھ وب ا ل

  ) . ٧(و ) ٤( فقرة ١٣٨٤القرینة الواردة بالمادة 

ده القاصر،           ى ول ة عل سلطة الأبوی وبناءً على ذلك ، یكون الوالد الذي یمارس ال

ر     د الآخ ف الوال ى كن یش ف ر یع ذا الأخی النظر لأن ھ د  – الأم –ب ذا الوال ل ھ ون مث  لا یك

ارة      مسئولا عما یسببھ ولده القاصر من ضر  بیل الزی ى س ھ عل ون مع ر للغیر ، عندما یك

ع    " hébergement"أو الإیواء    ا م سكن مؤقتً ، لأنھ حتى ولو كان ھذا الولد القاصر ی

صبح       ذ ت تھ، وحینئ ولي حراس ة ولا یت لطة أبوی ھ س ر علی ذا الأخی یس لھ ده ، فل وال



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ودة    ر موج سئولیة غی ذ      . الم ة ھ سیة معالج نقض الفرن ة ال ت محكم ا حاول ن ھن  اوم

  . الموقف

ى         ان ف نة ، ك شرة س ت ع ففي قضیة تمثلت وقائعھا فى أن طفلا قاصرًا عمره س

حضانة أمھ ، بسبب انفصال الوالدین بالطلاق ، وفى خلال الوقت الذي یمارس فیھ الأب   

ر      ة للغی حقوقھ فى زیارة وایواء ولده القاصر، سرق ھذا الطفل إحدى السیارات المملوك

ا   ك ال. وأتلفھ ب مال رر،  طال ن ض ابھ م ا أص ویض عم ر بتع ل القاص ذا الطف سیارة أم ھ

ادة      . فتمسكت الأم بضمان الأب    اس الم ى أس سئولیة الأب عل قضت محكمة الاستئناف بم

ب    ١٣٨٢ أ واج ى الخط سة عل سئولیة المؤس ى الم تنادًا إل دنى ، أي اس ین الم ن التقن  م

ن المسئولیة ، مقررة أنھ الاثبات ، وھو خطأ الأب فى رقابة ولده القاصر، وأعفت الأم م    

لأم              ساكنًا ل ن م م یك ھ ، ول دي أبی ضت  . فى یوم الواقعة كان الطفل القاصر فى إقامة ل نق

ق              ررة أن ممارسة الأب لح رة ، مق ق بالنقطة الأخی ا یتعل م فیم ذا الحك محكمة النقض ھ

ذي  الزیارة والإیواء لولده القاصر لا یوقف ، رغم ذلك ، مساكنة القاصر للوالد الآخر      ال

  : یمارس علیھ حق الحضانة

"Ľexercice ďun droit de visite et ďhebergement ne fait pas 

cesser la cohalitiation du mineur avec celui des parents qui 

exerce sur lui le droit de garde " (1) 

د             ان ق ى حل ك ودة إل اول الع سیة یح  یبدو من ذلك أن قضاء محكمة النقض الفرن

قرره من قبل ، وذلك من أجل أن یسد فراغًا فى تطبیق قرنیة المسئولیة الأبویة ، إنھ قد       

ى        لجأ إلى منطق غیر مریح لتفسیر شرط المساكنة تفسیرًا مزعجًا ، ولكنھ مرن وذكي ف
                                                             

(1) Civ, 19 févr . 1997 (AAMDAc/MACiFet autres. B. civ,11,n˚55.  
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دثھا               . نفس الوقت    ى یح ضحایا الأضرار الت وفر ضمان ل ھ ی ك الحل أن رر ذل ولعل ما یب

  . عیشون فى ظل أسرة مفككة الأولاد القصر الذین ی

رك      ا ت ون مفھومً سمانیًا ، لا یك صالھما ج زوجین أو انف لاق ال ة ط ي حال فف

ر         ل القاص ة الطف اء إقام ضارة أثن ة ال ع الحادث دما تق سدود ، عن ق م ى طری ضرور ف   الم

ة      سلطة الأبوی ة ال ھ بممارس ود إلی ر المعھ ھ ، أو غی ارس ل ر الح د غی د الوال   . عن

ولا   ون مقب ف یك ة    كی سئولیة المدنی انون الم ى ق رات ف ات بثغ ضرور تبع ل الم أن یتحم

ة       . للوالدین   ساكنة بطریق لھذا ، كان على القضاء أن یؤكد وییسر ویبسط فھم شرط الم

ة             . أكثر تحررًا     ى حال یة ف ولا مرض ي حل سي یتبن ضاء الفرن ان الق ابقة ك ات س ي أوق فف

س      صلحة     التوقف الوقتي والمشروع للمساكنة ، وكان یفسر تف شرط لم ذا ال ولا ھ یرًا معق

  . )١(المضرور 

ى    صادر ف سیة ال نقض الفرن ة ال م محكم إن حك ذلك ، ف ر ١٩وب  – ١٩٩٧ فبرای

لاه      وة          –المشار إلیھ أع دین بق سئولیة الوال ر م د أن تقری ضاء ، بی ذا الق دادًا لھ د امت  یع

  . القانون قد أدي إلى الذھاب لأبعد من ذلك

ط    عملیا ، سیكون من المرغوب ف  یس فق ستوفیًا ، ل یھ أن یعتبر شرط المساكنة م

شروع   ر م سبب غی ھ ل ة توقف ى حال رده  –ف ة مط ل بطریق ن قب ضاء م ك الق ل ذل ا قب  كم

وھذا ما . ولكن أیضًا طالما أن القاصر یبقي تحت توجیھ ومراقبة أبویھ      . )٢(ومستقرة ؛   

دد  یحدث عندما یكون القاصر فى زیارة أو ایواء عند الوالد الآخر غیر        الحاضن لھ، ولم
                                                             

(1) Crim., 11 oct . 1972 , D1973 , 75 , note J.L.;civ, 2e, 16 mai 1988 , GP. 
1989 , 2, som . 371 , obs . F Chabas , Civ , 1re , 26 nov. 1991 , B.C 1, 
n˚309  

(2) V. en dernier lieu, crim, 21 août 1996 , B. crim, n˚309. 
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ل القاصر         ي الطف اء یبق قصیرة بالضرورة ، تحسب بالأیام أو الاسابیع ، إذ فى ھذه الأثن

ساكنة لا    . بالكامل تحت رقابة الوالد الحاضن لھ        ول أن الم وبوجھ عام ، من المناسب قب

. ر تتوقف إلا عندما ینتقل القاصر بطریقة مستمرة تحت الرقابة أو الحراسة المادیة للغی

ة        دریب أو مدرسة داخلی ى ت ون ف ا یك سب   en pensonوھذه ھى حالة م دما یكت  أو عن

ذا       ضارة لھ صرفات ال الغیر على الطفل سلطة توجیھ واشراف مما یجعلھ مسئولا عن الت

ادة    رة  ١٣٨٤القاصر على أساس الم ضاء        ١ فق ن الق م م دور حك ر ص ى إث  ، خاصة عل

وفى ھذا المعني ، فإن .  تحریر شرط الحراسة یعھد بالقاصر إلى الغیر ، وذلك بنوع من        

ادة    الوالد الآخر لن تنعقد مسئولیتھ المدنیة عما یسببھ ولده القاصر من ضرر للغیر بالم

  .  من التقنین المدني١٣٨٢، ولكن، عند الحاجة ، بالمادة ٤ فقرة ١٣٨٤

ر   فبرا١٩إذن ، تكمن أھمیة حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر فى      ،١٩٩٧ی

ادة،       فى الابقاء على قرینة المسئولیة على عاتق الوالد الذي یقیم عنده الطفل القاصر ع

واء   ارة والای ى الزی ھ ف ارس حق ر یم د الآخ ا الوال ى . بینم ق ف ول إن الح ن الق ا یمك كم

 ، ٤ فقرة ١٣٨٤الذي مازال یشیر إلیھ نص المادة " le driot de garde"الحضانة 

ة  وي ممارس ر س یئًا آخ یس ش ة ل سلطة الأبوی ھ "Ľautorité parentale" ال   وأن

ن          صاعدًا ل ن الآن ف ینطبق على الوالدین باعتبارھما یمارسان بالتزامن ھذه السلطة  فم

ة        ا لقرین ا دائمً ادة معرض ة معت ر اقام ل القاص ھ الطف یم لدی ذي یق د ال ط الوال ون فق یك

د الآ         ضا الوال ن أی نص ؛ ولك ل      المسئولیة الناشئة وفقًا لھذا ال ھ الطف ون لدی ذي یك خر ال

  . خلال فترات الزیارة أو الایواء حیث توجد مساكنة

اء        أھمیة ھذا الحكم ، إذن ، ھى تقریر قرنیة المسئولیة على عاتق الوالدین ، أثن

  .الوقت الذي یقیم فیھ القاصر عند أحد الوالدین إقامة غیر معتادة 
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ادة    إن التزاوج بین ھذین التفسیرین لفكرة الحراسة ،    ى الم ضًا ف مشار إلیھما أی

ة إن استبعاد ا.  ، وھما مسموح بھما   ٤ فقرة   ١٣٨٤ ، لخطأ المفرض فى الرقابة والتربی

ن الآن             اني ، وم ل الث ضیل التحلی ى تف ضرورة إل ؤدى بال ة ، ی سئولیة الأبوی كأساس للم

  . فصاعدًا ، فإن السلطة الأبویة ھى التى  تؤسس مسئولیة الوالدین

ن             وأیا كان التف    سن م ھ یح شار إلی م الم إن الحك ھ ، ف داد ب ن الاعت ذي یمك سیر ال

ى          ل ف ى الأق انون ، عل وة الق سئولیة بق تمرار الم ھ اس ضمن ل أن ی ضرور ب ز الم مرك

  . )١(مواجھة والدي القاصر ، وأن خطر انتفاء المسئولیة قد اختفي تمامًا

یھ القضاء ، فإنھ صفوة القول ، إذن ، أنھ وفقًا للقانون الفرنسي ، وما استقر عل

ى                   ل القاصر ف ان الطف سماني ، وك صال الج الطلاق أو الانف زوجین ب صال ال فى حالة انف

ون              ضانة ، فتك ى الح ق ف ة والح سلطة الأبوی الي ال ارس بالت حضانة الأم ، وھى التى تم

ا  . وحدھا مسئولة عما یسببھ الطفل القاصر من ضرر للغیر بفعلھ غیر المشروع          وإذا م

ذا              ذھب الطفل ا   ى ھ ب ف ت ، وارتك بیل التأقی ى س واء عل ارة أو الإی لقاصر إلى الأب للزی

ن        ل م سئولیة ك د م الوقت فعلا غیر المشروع سبب ضررًا للغیر ، فالقضاء الفرنسي یعق

ا                 ضانة وم ا الح دي الأم ، فلھ ادة ل صفة معت م ب الوالدین ؛ الأب والأم ، باعتبار الطفل یق

ة وح        ب        یستتبع ذلك من السلطة الأبوی ذي ذھ سئولیة الأب ال ن م ضلا ع ضانة ، ف ق الح

دان           ون الوال ذلك یك ت ، وب بیل التأقی ى س واء عل ارة أو الأی ر للزی ل القاص ھ الطف إلی

ة    ن الحمای وع م ضرور ن ق للم ذ یتحق ر ، وحینئ ویض الغی ن تع ضامن ع سئولین بالت م

  . الفعالة

                                                             
(1)Patrice ,JOURDAIN note: R.T.D.C. jul… sept . 1997 , P. 668, srrurtout 

p.672 .                                                     
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سئولیة   ١٧٣انون المدنى المصري ، وما تنص علیھ المادة  وفقًا للق -٣٠ إن الم  منھ ، ف

ر       ر، یعتب سبب ضرر للغی المدنیة للوالدین عن الفعل غیر المشروع لولدھما الذي ی

أ المفترض ف         ى الخط ى    مسئولیة شخصیة حیث تتأسس عل أ ف ة ، أو الخط ى الرقاب

  . التربیة

انون     ى الق ادة     وقد كان نفس الأمر مقررًا أیضًا ف ى الم اءً عل سي بن  ١٣٨٤ الفرن

غیر أن القضاء الفرنسي قد شھد تطورًا مھمًا فى .  من التقنین المدنى الفرنسي      ٤فقرة  

دیلات     ١٩٩٧ عام Bertrandھذا الشأن، خاصة بصدور حكم       ن تع ذلك م  ، وما طرأ ك

د  ٢٠٠٢-٣٠٥تشریعیة بالقانون رقم   دین تنعق   ، بحیث أصبحت المسئولیة المدنیة للوال

م            شروع، ث ر الم ھ غی ر بفعل ر ضررًا للغی د القاص دث الول انون ، بمجرد أن یح وة الق بق

أ       بفعلھ ولو كان مشروعًا ، ولا یمكن دفع ھذه المسئولیة إلا بإثبات القوة القاھرة أو خط

لذلك نبحث ھنا أولا ، الأساس التقلیدي للمسئولیة المدنیة للوالدین ، وطبیعة . المضرور

ثم الأساس الحدیث الذي یقال إنھ یقیم مسئولیة موضوعیة بقوة القانون ھذه المسئولیة 

  : ، ویكون ذلك من خلال المبحثین الآتیین 

  . الأساس التقلیدي للمسئولیة المدنیة للوالدین : المبحث الأول

  . الأساس الحدیث للمسئولیة المدنیة للوالدین : المبحث الثاني 

  ) المسئولیة بقوة القانون( 
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ولي    -٣١  تندرج المسئولیة المدنیة للوالدین ، فى القانون المصري ، ضمن مسئولیة مت

ن      ١٧٣الرقابة التى نظمھا القانون المدني فى المادة       ضلا ع شمل ف ى ت ھ ، والت  من

ة      لأولاد    .مسئولیة الوالدین ، مسئولیة المعلم والمشرف على الرف سبة ل ك بالن  وذل

  . القصر 

ذه     ع ھ ائل دف ا وس انوني ؟ وم ھا الق ا أساس سئولیة وم ذه الم ة ھ ا طبیع فم

  المسئولیة ؟ 

  : نعالج ذلك من خلال المطلبین الآتیین 

  . تأسیس مسئولیة الوالدین على قرینة الخطأ فى الرقابة : المطلب الأول 

  . وسائل دفع مسئولیة الوالدین : المطلب الثاني




  : لمدنى المصري التى تنص على الآتي من القانون ا١٧٣ لقد ذكرنا من قبل المادة -٣٢

صره      -١" سبب ق ة ب  كل ما یجب علیھ قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقاب

ك  أو بسبب حالتھ العقلیة أو الجسمیة ی   كون ملتزمًا بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذل



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ھ        . الشخص للغیر بعملھ غیر المشروع    ع من ن وق ان م و ك زام ول ذا الالت ویترتب ھ

  . العمل الضار غیر ممیز

ان              -٢ ا وك نة، أو بلغھ شرة س س ع  ویعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم یبلغ خم

ى المدرسة      وتنتقل الرقابة على  . فى كنف القائم على تربیتھ       ھ ف ى معلم  القاصر إل

شرف             م أو الم ت إشراف المعل ل  . أوالمشرف على الحرفة ، مادام القاصر تح وتنتق

  . الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجھا أو من یتولي الرقابة على الزوج

، ابة ویستطیع المكلف بالرقابة أن یخلص من المسئولیة إذا أثبت أنھ قام بواجب الرق     -٣

  ".رر كان لابد واقعًا ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایةأو أن الض

سئولیة    یبدو من ھذا النص ، للوھلة الأولي، أن المشرع المصري إنما یؤسس م

الوالد الذي یكون الولد القاصر فى كنفھ ویقوم على تربیتھ عما یسببھ القاصر من ضرر 

ى ا     رض ف أ المفت ى الخط شروع عل ر الم ھ غی ر بعمل ة للغی سئولیة  . لرقاب ى، إذن م فھ

شخصیة ، یلزم لانعقادھا ثبوت الخطأ فى جانب متولي الرقابة ، الذي یلتزم برقابة الولد 

ى           . القاصر   أ ف ى الخط سیطة عل ة ب ضرور ، قرین صلحة الم رر ، لم د ق انون ق بید أن الق

 أنھ لم یرتكب الرقابة ، وبالتالي ، أجاز لمتولي الرقابة إمكانیة نفي ھذه القرینة ، بإثبات

ي ،              سبب الأجنب ات ال ي ، أو إثب ا ینبغ ة كم ب الرقاب ام بواج ھ ق أي خطأ فى الرقابة ، وأن

  . بإثبات أن الضرر كان لابد واقعًا ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة 

ضار               -٣٣ دھم ال ل ول ن فع دین ع سئولیة الوال اد م زم لانعق ھ یل  وبناء على ما تقدم ، فإن

  :  توافر الشروط الآتیةبالغیر ،

         ضار ، خاضعًا ل ال ھ الفع ت ارتكاب د القاصر ، وق ون الول  أن یك

  : لرقابة الوالد الذي یعیش فى كنفھ ویقوم على تربیتھ
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ھ          -٣٤ ر بفعل ن ضرر للغی ده م ھ ول ا أحدث د ، عم  من البدیھي ، كي تنعقد مسئولیة الوال

ذا   غیر المشروع، أن یكون الولد القاصر،       ة ھ فى ھذا الوقت بالذات ، خاضعًا لرقاب

  . الولد 

ة        ولقد رأینا ، أن  ھذا الشرط یكون متحققًا ، إذا كان الولد القاصر خاضعًا لرقاب

د                غ بع م بل ز ول ھ ممی ا أن سابعة، وإم ز دون ال ر ممی ازال غی الوالدین ، إما لأنھ صغیر م

ى        یش ف ازال یع ھ م ائم    الخامسة عشرة من عمره أو بلغھا ، ولكن دین ، أو الق ف الوال  كن

  . على تربیتھ منھما

بب        ھ وس ذي ارتكب ل ال وبالنسبة للولد غیر الممیز ، فإنھ تثور مسألة تكییف الفع

  . ضررًا للغیر 

ن                     ى س د إل صل بع ا ی د لم أ ، والول شروع ، أي خط ر م ل غی ذا الفع كیف یكون ھ

ادة          ن الم انو  ١٧٣التمییز خاصة أن عجز الفقرة الأولي م ن الق زم     م ا تل دني ، إنم ن الم

ة         ع للرقاب ھ الخاض ذي یحدث ضرر ال ویض ال ة بتع ولي الرقاب ر   " مت ھ غی ر بعمل للغی

ز         ر ممی ا  " . المشروع ، ویترتب ھذا الالتزام ولو كان من وقع منھ العمل الضار غی بینم

ادة  ى أن    ١٦٤/١الم نص عل دنى ت انون الم ن الق ن   : "  م سئولا ع شخص م ون ال یك

  " . ة متى صدرت منھ وھو ممیزأعمالھ غیر المشروع

وم            شروع ، یق ر م ل غی أ ، كعم إن الخط صري ، ف انون الم الحقیقة ، أنھ وفقا للق

  : على ركنین 

ھ              سد فی ذي یتج لبیًا، ال ركن مادي ، وھو التعدي ، وھو الفعل ذاتھ، إیجابیًا أو س

 ھو السلوك الاخلال بالواجب القانوني السابق ، فھو المظھر الخارجي لھذا الإخلال ، أي
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شخص    اه ال ذي أت س       . ال ى نف د ف اد إذا وج شخص المعت لوك ال ن س راف ع أي الانح

  . الظروف الخارجیة 

ى        ا ف شخص لم ز ، أي ادراك ال أما الركن الثاني ، فھو ركن معنوي ، وھو التمیی

زًا   . مسلكھ من انحراف عن سلوك الشخص العادى   ان ممی . ولن یتسني لھ ذلك إلا إذا ك

  .  كقاعدة عامة، أن یتوافر التمییز لدى الفاعل حتى تتحقق مسئولیتھولھذا ، یجب

ان           و ك د ول ا تنعق رر أنھ دین ، وق سئولیة الوال شرع م ومع ذلك ، فقد استثني الم

ز       ر ممی الغیر ، غی ر ب ذي أض شروع ، ال ر الم ل غی ب العم ذي ارتك صبي ال أي أن . ال

وي ، أي الت         ركن المعن ن ال أ م ذا الخط ادى    المشرع استثني ھ الركن الم اء ب ز ، اكتف . میی

ى انحرف      شروع ، مت ولذلك اعتبر القانون فعل الولد القاصر غیر الممیز ، فعلا غیر الم

    )١(وحینئذ تنعقد مسئولیة الوالدین .عن سلوك الشخص العادى من فئتھ

ال                 -٣٥ ت انتق د القاصر ، وق ن الول شروع م ر الم ل غی  من ناحیة أخري ، فقد یقع العم

ة  ى    الرقاب شرف عل ة أو الم ى المدرس م ف ى المعل دین ، إل ن الوال ا ، م ھ مؤقتً علی

ن     . الحرفة   وحینئذ ، لا تنعقد مسئولیة الوالدین باعتبارھما ملتزمین بالرقابة ، ولك

ة       ى الحرف شرف عل م أو الم سئولیة المعل د م سئولیة   . تنعق د م ذ ، لا تنعق وحینئ

ن        ة ، ولك شرف      الوالدین باعتبارھما ملتزمین بالرقاب م أو الم سئولیة المعل د م  تنعق

على الحرفة الذي تولي رقابة القاصر وقت ارتكابھ العمل غیر المشروع الذي أضر 

شرف        . بالغیر وذلك ، خلال الفترة التى یوجد فیھا القاصر تحت إشراف المعلم أو م
                                                             

النظریة العامة للالتزامات ، : راجع بخصوص مسئولیة عدیم التمییز فى القانون المصري مؤلفنا  )١(
   . ٤٣، ص ٤٣الجزء الثاني ، المصادر غیر الارادیة ، بند 

أ فى جانب القاصر ، وانظر لاحقا فى القانون الفرنسي ، حیث لم یعد یشترط القضاء الفرنسي أى خط
  . أي یكفي أن یقع الضرر بفعل الطفل القاصر ولو كان ھذا الفعل مشروعًا 
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ة ولي الرقاب       . الحرف ن یت ى م ة إل ادت الرقاب رة ع ذه الفت ت ھ إذا انتھ لا ف . ة أص

ة       یذفالتلم ، مثلا بعد خروجھ من المدرسة یعتبر وھو فى طریقھ إلى المنزل فى رقاب

  . )١(والده  

ده     ن ول ضار ع ل ال در الفع وم ، إذا ص د لا تق سئولیة الوال دم ، أن م ا تق اد م مف

لطة     ة ، إذ لا س اظر المدرس م أو ن ة المعل ت رقاب ة تح ى المدرس وده ف ت وج القاصر وق

د أن انتق    ى المدرسة   للوالد فى الرقابة بع ت إل م      . )٢(ل ھ ل ى الأب أن ذ عل ن أن یؤخ ولا یمك

، فالمعلم، فى ھذا الوقت. تھ جدیھ یحسن الرقابة ، وھو الذي لم یكن بیده ما یجعل مراقب      

د         ى الول ة عل ة الفعال سئولیة   " ھو القادر ، دون الوالد على أن أن یكفل الرقاب ونظم الم

ى أن           ت      غیر فعل الغیر تتوالي ولا تجتمع ، بمعن ى الوق سئولیة ف ب الم ن أن تترت ھ لا یمك

د أن  . )٣("ذاتھ على الوالد وعلى المعلم بالنسبة للفعل الضار الذي أتاه الولد القاصر        بی

ھ ،                ى جانب أ ف ات الخط شرط اثب ن ب ذ ، ولك د التلمی ى وال المضرور یستطیع أن یرجع عل

، )٤(ة عن الفعل الشخصيحكام المسئولیوھو الخطأ فى التربیة ، فتقوم مسئولیتھ وفقًا لأ   

  . التى تتأسس على الخطأ واجب الاثبات 

ضانة الأم        -٢٧ ى ح د القاصر ف ون الول  وفى حالة انفصال الأبوین ، أو موت الأب ، ویك

شروع ،              ر الم ھ غی ر بفعل ن ضرر للغی سببھ م وحدھا ، فتكون ھى المسئولة عما ی

مر ، إذا كان الولد القاصر ونفس الأ. حیث یكون القاصر خاضعًا لرقابة الأم وحدھا 

                                                             
  . ٧المسئولیة المدنیة للمعلم ، بند : راجع تفصیلا مؤلفنا ) ١(
   . .  ١٠٧٥ ، ص ١٦٨ ، رقم ٢٣ف، س .م. ، م٨/٦/١٩٧٢نقض مدنى ) ٢(
سئولیة الناش   ) ٣( ة للم ة العام ب ، النظری اطف النقی ي    ع ة الأول روت ، الطبع ر ، بی ل الغی ن فع   ئة ع

  . ٨٢-٨١ص 
   . ٢٦المسئولیة المدنیة للمعلم ، بند :  مؤلفنا )٤(
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ولي       ده یت الأب وح جنھا ، ف دھا ، أو س اة الأم ، أو فق ده ، لوف ة الأب وح ى رقاب ف

ر        ھ غی ر بفعل رار للغی ن اض ر م ده القاص سببھ ول ا ی سأل عم ذ ی ة ، وحینئ الرقاب

صفة      . المشروع   ذه ال دنیًا بھ سئولا م فضلا عن أن الأب ھو ولي النفس ، فیكون م

راجح أن   رأي ال سأل الأم والأب      وال ضانة الأم ، فت ى ح ر ف د القاص ان الول ھ إذا ك

  . بالتضامن 


ضرر                 -٣٦ ن ال ون ع ا تك ده القاصر ، إنم ى ول ة عل  إن مسئولیة الوالد ، كمتولي للرقاب

ھ    ع لرقابت ر الخاض د القاص ھ الول ذي یحدث ا –ال النصو كم ر -رد ب ھ غی  بعمل

شروع  ھ     . الم ن ضرر یحدث ة ع ع للرقاب سئولیة الخاض ت م ذا أن تثب صود بھ والمق

زم   . للغیر أیًا كان سبب ھذه المسئولیة      ث یل إما على أساس الفعل الشخصي ، وحی

سئولیة         اس م اثبات خطئھ ، كما یمكن أن تتوافر مسئولیة الخاضع للرقابة على أس

ابع     ل الت ن عم وع ع ھ،      .المتب ف والدی ى كن ذًا ف ة تلمی ع للرقاب ان الخاض و ك ا ل  كم

ھ ،              ا یلزم وفیر م ھ وت ى خدمت وم عل ل یق ولكنھ یسكن مستقلا ولدیھ خادم ، أو عام

ث             ھ حی ھ أو عامل ل خادم ن فع وع ، ع وتوافرت شروط مسئولیة ھذا التلمیذ ، كمتب

  . یأتمر ھذا أو ذاك بأوامر الوالد القاصر 

سئو      یاء         كما یمكن أن تتوافر م ن الأش شئ م ا ل اره حارسً د القاصر باعتب لیة الول

  . الخطرة

ة    واد قابل تھ م ى حراس ة ، أو ف ة بخاری ستعمل دراج ر ی د القاص ون الول أن یك ك

  . ألخ....للاشتعال 
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ھ              ن عمل ة ؛ سواء ع د القاصر الخاضع للرقاب فإذا توافرت شروط مسئولیة الول

، تھ ، أصبح الوالد متولي الرقابةالشخصي أم عن فعل غیره ، أم عن فعل شئ فى حراس      

  . مسئولا مدنیا أمام المضرور

ان  " من ناحیة أخري ، فإن النص السابق یقرر مسئولیة متولي الرقابة ،     ولو ك

ضار       ل ال ھ الفع ع من ن وق د القاصر (م ز   ) أى الول ر ممی وب أن   " . غی ى وج النظر إل وب

ر س           ھ یعتب ث إن ن حی شروع م ر م ل غی لوك    یصدر من ھذا الأخیر عم افي مع س لوكًا یتن

تراط                 ا اش زم ھن ھ لا یل أ، إلا أن ار الخط ا لمعی أ وفقً ر خط الشخصي المعتاد ، أي فعل یعتب

رر       ة ، تتق ولي الرقاب سئولیة مت ز والإدراك ، لأن م و التمیی أ وھ وي للخط ركن المعن ال

ز ، وكفال        دیھم التمیی وافر ل ة بقصد حمایة الغیر من الأضرار التى تقع من أشخاص لا یت

ة          ف بالرقاب وال المكل ن أم ذه الأضرار م ن ھ ر ع ویض الغی ولي    . تع د مت سئولیة الوال فم

ى               أ مفترض ف ة ، وأساسھا خط لیة لا تبعی سئولیة أص الرقابة فى ھذا الفرص الأخیر، م

  . جانب المسئول

زًا  -٣٧ ة ممی شمول بالرقاب ر الم د القاص ان الول صاب – وإذا ك ر م سابعة غی غ ال  أي بل

صیة    –بجنون أوعتھ    ة    .  فإنھ یكون مسئولا عن فعلھ مسئولیة شخ ذه الحال ى ھ وف

  : تقوم مسئولیتان 

ر   صلحة الغی ا ، لم ة معً ولي الرقاب سئولیة مت ة و م ع للرقاب سئولیة الخاض م

ا ،                 ا معً التعویض أو علیھم ا ب ى أي منھم ذ أن یرجع عل المضرور ، الذي یكون لھ حینئ

سئولیة          دًا ، وم ضًا واح ة      ولكنھ یستحق تعوی سئولیة تبعی ذ م ة حینئ ولي الرقاب إذا  . مت ف

ر     د القاص ى الول ع عل ر أن یرج از للأخی ة ج ولي الرقاب د مت ى الوال ضرور عل ع الم رج

  . مرتكب الخطأ بكل ما دفعھ
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سئولا ،        ى الأصل م أما إذا كان الخاضع للرقابة صبیًا غیر ممیز ، فإنھ لا یكون ف

التعوی      زم ب ذي الت ة ال ولي الرقاب ون مت ن فع ولا یك ھ   ض ع ع علی ھ، أن یرج ن  . ل ولك

، یجیز مع ذلك ، للقاضي أن یلزم غیر الممیز الذي یوقع بفعلھ ضررًا للغیر ، إذا  القانون

سئول،    ن الم ویض م ى التع صول عل ذر الح ھ ، أو تع سئول عن و م ن ھ اك م ن ھن م یك ل

ن بتعویض عادل مراعیًا فیھ مركز الخصوم ، وھى مسئولیة جوازیة ، كما یتضح ذلك م   

  .  من القانون المدني١٦٤المادة 

د ،  سئولیة الوال ة ، أن م دیر بالملاحظ ن الج ده  وم ى ول ة عل ولي للرقاب  كمت

ر ان   القاص ت إذا ك لا تثب ر ، ف ر للغی د القاص سببھ الول ذي ی ضرر ال ن ال ون ع ا تك ، إنم

سھ               ى نف ر عل ذا الأخی ن ھ ة ، أو م د الخاضع للرقاب ى الول . الضرر قد وقع من الغیر عل

  . ا ألحق أجنبي الأذي بولد قاصرفإذ




ادة  -٣٨ ن الم ة م رة الثالث ا للفق ة ١٧٣ وفق ف بالرقاب إن المكل دني ، ف انون الم ن الق  م

ت أن        " یستطیع   ة ، أو أثب ب الرقاب أن یخلص من المسئولیة إذا أثبت أنھ قام بواج

  " . ن لابد واقعًا ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة الضرر كا

یتضح من ھذا النص أن مسئولیة الوالدین ، باعتبارھما المكلفین برقابة ولدھما         

ل           سیطًا یقب ا ب القاصر ، إنما تتأسس على الخطأ، وإن كان ھذا الأخیر مفترضًا ، افتراضً

ة  –بین ھذا الخطأ المفترض كما یفترض قیام رابطة السببیھ    . اثبات العكس   – فى الرقاب

  . )١(وبین الضرر 
                                                             

  .  ق  ٥٢ لسنة ٤٠٨ ، ٣٩٢ ، الطعنان رقما ٢٣/١/١٩٨٣نص مدنى ) ١(
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إن         )١(ووفقًا للبعض    أ ، ف ة الخط ، فإنھ فى حالة ھذه المسئولیة القائمة على قرین

ن       ھ م تم إثبات الذي یفترض ھو علاقة السببیة بین الخطأ والضرر ، لأن ھذا الخطأ إنما ی

  .  وھو ھنا الولد القاصرنفس واقعة حدوث الضرر الذي أصاب الخاضع للرقابة ،

ن رأي آخر         ف ع رأي لا یختل م     )٢(وعملیًا فإن ھذا ال انون ل ق ، أن الق در ، بح یق

ذلك            ھ یفترض ك ل إن ھ ، ب ن اثبات یكتف بافتراض الخطأ فى الرقابة ، فأعفي المصرور م

ضرور           ى الم ون عل ث لا یك ضرر ، بحی ین ال رابطة السببیة بین ذلك الخطأ المفترض وب

و      إثباتھا ،    شارع ، إذ ل ا ال ا أرادھ ذلك أن قصر الافتراض على الخطأ یعطل القرنیة ، كم

ى          أ ف ت خط ك ، أن یثب بیل ذل ى س ھ ، ف كان على المضرور أن یثبت السببیة ، لتحتم علی

لب       د س ون ق ذلك یك ضرر ، وب ین ال ھ وب سببیة بین یم ال ي یق ة ك ف بالرقاب ب المكل جان

  . بالیسار ما قدمھ بالیمین 

ن ا-٣٩ ة    وم ولي الرقاب وز لمت ھ یج ت أن دان   -لثاب ا الوال ا ھن ن  – وھم تخلص م  أن ی

أ        ي الخط ا بنف ك ، إم ون ذل شرع ، ویك ھ الم ا افترض س م ات عك سئولیة بإثب الم

  . )٣(المفترض فى الرقابة ، وإما بنفي رابطة السببیة 


رض ھن  -٤٠ أ المفت ل الخط لال الو   یتمث راض اخ ى افت ده    ا ، ف ة ول ھ برقاب د بالتزام ال

ى      القاصر ر ، عل ضرر للغی ، وذلك بمجرد حدوث العمل غیر المشروع الذي سبب ال
                                                             

   . ١١٠٨ربیر وبولا نجییھ ، الجزء الثانى ، بند ) ١(
؛ عبد المنعم ١٢٠یمان مرقص ، الفعل الضار ، بند  ؛ سل٦٧٣السنھوري ، المرجع السابق ؛؛ بند ) ٢(

 ؛ محمد لبیب شنب ، المرجع السابق ، بند ١٢٤ ، ص ١٠٩مزح الصده ، المرجع السابق ، بند 
  .  یقدر ٩٩ ؛ نعمان جمعھ ، المرجع السابق ، ص ٣٧٨ ، ص ٤٣

   . ١٨١٥، ص ٢ جـ ٢٨مف،س . ، م١٥/١٢/١٩٧٧نقض مدنى ) ٣(
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ر      د القاص ة ، أي الول ع للرقاب سئولیة الخاض ى م ؤدي إل ذي ی و ال ذ ، . النح حینئ

ة     –یفترض أن الوالد     ا ینب      – المكلف بالرقاب ة بم ى الرقاب ھ ف م بواجب م یق ن    ل ي م غ

ة  ة     . عنای ولي الرقاب إن مت سیط ، ف راض ب ذا افت د –ولأن ھ ستطیع أن – الوال  ی

أ    . یتخلص من المسئولیة إذا ما أثبت عكس ھذا الافتراض ، فینفي عن نفسھ الخط

ل             ذ ك ي، واتخ ا ینبغ ویتسني لھ ذلك إذا ما أثبت أنھ قام بواجب الرقابة على نحو م

ل      الاحتیاطات المعقولة من أجل أن ی     اب عم ھ وارتك د الخاضع لرقابت حول دون الول

ر         بب غی ى س ع إل ضرر یرج دث ال ن أح أ م الغیر، وأن خط ضر ب شروع ی ر م   غی

  . أي أنھ قام بواجب الرقابة ، ولم یرتكب أي إھمال أو تقصیر  . )١(معلوم 

ده القاصر              ة ول ى رقاب د حرص عل وبعبارة أخري ، یقیم الوالد الدلیل على أنھ ق

ب    رقابة فعالھ    ، وبالقدر الذي یقتضیھ الوضع الذي كان فیھ ؛ ومع ذلك فلم یفلح فى تجن

وان أد تجاھل      د دون ت ضمون    . )٢(وقوع الفعل الضار ، بعد الذي بذل من جھ دد م ویتح

ة                د العام ا للقواع ھ وفقً ام ب ات القی ى  . الالتزام بالقرابة ، الذي ترتفع المسئولیة بإثب وھ

ى ك    ادي ف ل الع ة الرج ذل عنای ادات والآداب    ب اعي والع ط الاجتم ا للوس ة ، وفقً ل حال

ة       صیة ، العقلی ھ الشخ ة وحالت ع للرقاب د الخاض ن الول صوص س ى الخ سائدة ، وعل ال

د     . والجسمیة ة     –فإن أثبت الوال ولي الرقاب اء      – مت ھ بإنتق سئولیة عن ت الم ك ، ارتفع  ذل

   . )٣(الخطأ فى جانبھ 

                                                             
   . ٤٠٨-٤٠٧، ص ٢تحضیریة للقانون المدنى ، جـ مجموعة الأعمال ال) ١(
  . ١١٠عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص ) ٢(
   . ١١٣٧، ص ٦٧٢السنھوري ، المرجع السابق ، بند ) ٣(
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بق       وإذا كان المكلف برقابة الولد الق     -٤١ ا س ضلا عم ب ف نفس ، فیج  –اصر ھو ولي ال

ع    –وفقًا لرأي البعض     ھ یق  أن یثبت أنھ أحسن تربیة القاصر ، إذ ، یري ھؤلاء  أن

ة    ر بالتربی ة والآخ داھما بالرقاب ان ؛ أح ھ التزام ر  . علی ل غی ضرر بعم وع ال ووق

صریة ،       نقض الم ة ال اه محكم  مشروع من الولد القاصر ، یفترض معھ ، وفقًا لاتج

احیتین            ى الن أ ف د أخط ھ    . أن ولي النفس ق ضت بأن ذا ، ق ك ،    : " ولھ ان ذل ا ك ولم

ف               ھ ، المكل ن ابن ع م ى تق شروعة الت ر الم ال غی ن الأعم وكانت مسئولیة الوالد ع

ات                   ابلا لاثب ا ق أ مفترض افتراضً ى خط ھ عل سئولیة مبنی ى م بتربیتھ ورقابتھ ، وھ

ھ      د أن ت الوال ع إلا إذا أثب س ، لا ترتف ب        العك ام بواج ھ ق ده ، وأن ة ول سئ تربی م ی  ل

  . )١ ("الرقابة بما ینبغي من العنایة 

ى         ونحن لا نؤید ھذا الرأي ، بل نري ضرورة التمییز بین الالتزام بالرقابة ، والت

د      ن الول ضار م ل ال وع العم رد وق أ بمج ى الخط سیطة عل ة الب ھ القرنی سبة ل وم بالن تق

یة الذي لا تقوم ھذه القرینة البسیطة على الخطأ فى  القاصر ، والتزام ولي النفس بالترب     

د          ة الول ى تربی نفس ف ي ال أ ول ات خط بء اثب ضرور ع اتق الم ى ع ع عل ل یق ذه ، ب تنفی

ى       . القاصر   یش ف ذي یع وبعبارة أخري ، فإن خطأ ولي النفس فى تربیة الولد القاصر ال

ات سوء ت            ن اثب د القاصر    كنفھ ، یكون واجب الاثبات ، فإذا عجز المضرور ع ة الول ربی

  . انتفت مسئولیة ولي النفس 

                                                             
  . ١٣٠٣ ، ص ٢ ، ع٢٠ف، س .م. م٢٣/١٢/١٩٦٩نقض مدنى ) ١( 
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دھما            -٤٢ ل ول ن فع سئولیتھما ع دي لم اس التقلی  یستطیع الوالدان ، أیضًا فى ظل الأس

ة  –القاصر   ى الرقاب رض ف أ المفت و الخط ة – وھ ي رابط سئولیة بنف ذه الم ع ھ  دف

  . فى الرقابة وما أصاب الغیر من ضرر السببیة بین الخطأ المفترض 

ة          ١٧٣/٣ووفقًا للمادة    ف بالرقاب یم المكل أن یق تم ب ذا ی "  مدنى مصري ، فإن ھ

  .  )١("الدلیل على أن الضرر كان لابد واقعًا ولو قام بواجب الرقابة بما ینبغي من العنایة 

س  – متولي الرقابة على ولده القاصر   –وحیث إن الوالد     د م ن   إنما تنعق ئولیتھ ع

ین         سببیة ب ة ال ي رابط ستطیع نف د ی ذا الوال إن ھ ة ، ف د الخاضع للرقاب ھ الول ل ارتكب فع

  : خطئھ المفترض فى الرقابة وما أصاب الغیر من ضرر بإحدى أمرین 

ة،          :الأمر الأول    ى الرقاب ھ المفترض ف ین خطئ سببیة ب اع رابطة ال أن یثبت انقط

ل    شروع أو الفع ر الم ل غی وع العم ین وق ع   وب ر الخاض د القاص سوب للول ضار المن  ال

ي       . للرقابة ، وذلك بإثبات أن الفعل قد وقع فجأة       أة نف ذه المفاج أن ھ ن ش ون م ولكي یك

ضرر                    ین ال ة ، وب ف بالرقاب د المكل ب الوال ى جان أ المفترض ف ین الخط رابطة السببیة ب

ب أن یثب             ده القاصر، یج شروع لول ر الم ل غی ن جراء الفع ر م اب الغی ذي أص دى  ال ت ل

ھ         " محكمة الموضوع    دي مع ت تج ا كان دًا م ت ح أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغ

                                                             
ذلك  ) ١( ا ل ى ا –وتطبیقً ة عل ولي الرقاب م كمت سئولیة المعل ق بم ا یتعل ر  فیم ذ القاص دم –لتلمی م بع  حك

ث            أة بحی ع فج ادث وق م أن الح مسئولیة المدرسة عن جرح أحدثھ تلمیذ بزمیل لھ ، حیث أثبت المعل
دنى   . كان لم یمكن توقعھ أو تلافیھ ، ولو كان حینئذ قائمًا بالرقابة      ض م ف، .م. ، م٨/٦/١٩٧٢نفق

 ، ٩٤ ، رقم ١٥ة ، س  ، المحاما١٩/١١/١٩٣٤ ؛ نقض مدنى ١٠٧٥ ، ص  ١٦٨ ، رقم    ٢٣س  
   . ١٩٨ص 



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ي              ا ینبغ ة بم ولي الرقاب المراقبة فى منع وقوعھ ، وأن الضرر كان لابد واقعًا ولو قام مت

ة   ن حرص وعنای ھ م د     . )١(ل سبة للوال ي بالن سبب الأجنب ات ال ساطة إثب ي بب ذا یعن إن ھ

  . النسبة للولد القاصر الخاضع للرقابةمتولي الرقابة لا ب

ي   ى ینف ھ حت ة أن یثبت ولي الرقاب ى مت ب عل ا یج ة م دد بدق ا أن نح ا أردن وإذا م

ل أو             ر ، بفع اب الغی ذي أص ضرر ال ھ، وال ى جانب أ المفترض ف ین الخط رابطة السببیة ب

ازیق بخطأ الولد القاصر الخاضع للرقابة ، فإنھ یجب علیھ ، كما قضت بذلك محكمة الزق     

ة ادث  )٢(الكلی ت أن الح ھ    "  ، أن یثب تكھن بوقوع ھ ولا ال ا تلافی ا ولا ممكنً یس متوقعً ل

ت تحول                 ا كان ة م ھ ، والمراقب ان مباغت ھ، أو ك دمات ل دم وجود مق صولھ وع لسرعة ح

  " .دون وقوع الحادث

صریة             نقض الم ة ال سئولیة المفترضة   )٣(وبناءً على ذلك ، قررت محكم ، أن الم

أة ،          " ابة ،   لمتولي الرق  ر مفاج ضرر للغی بب ال ذي س لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث ال

إلا إذا كان من شأن ھذه المفاجأة نفى علاقة السببیة المفترضة بین الخطأ المفترض فى  

ت           ق إلا إذا ثب ذا لا یتحق ضرور، وھ اب الم جانب المكلف بالرقابة وبین الضرر الذي أص

ى وق        ھ           لمحكمة الموضوع أن المفاجأة ف دي مع ت تج ا كان دًا م ت ح ضار بلغ ل ال وع الفع

ا              ة بم ب الرقاب ام بواج و ق ى ول المراقبة فى منع وقوعھ ، وأن الضرر كان لابد واقعًا حت

  " .   ینبغي من حرص وعنایة

                                                             
  . ١٣٧، ص ١ ، ع١٨ف، س .م. م١٩/١/١٩٦٧نقض مدنى ) ١(
    . ٣٤٢ ، رقم ٧٤٠ ، ص ١٦ ، المحاماة ، س ٢٥/٢/١٩٣٥الزقازیق الكلیة ، ) ٢(
   . ١٣٧ ، ص ٢٣، رقم ١١ف، س .م. ، م١٩/١/١٩٦٧نقض مدنى ) ٢(
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انى  ر الث ة ،     : الأم ع للرقاب ر الخاض د القاص سبة للول ا بالن ببًا أجنبیً ت س أن یثب

ضرور  مرتكب الفعل الضار الفجائي أو فعل ا      ا     ). ١(لغیر أو فعل الم ت أم م ى ثب ھ مت إذ أن

د    نسب إلى الولد القاصر إنما یرجع إلى سبب أجنبي بالنسبة إلیھ ، فتنتفي مسئولیة الول

زم                 ة ، والملت ولي الرقاب د مت سئولیة الوال وم م الي لا تق ة ، وبالت القاصر الخاضع للرقاب

  . بھا


ل          ن فع دین ع سئولیة الوال س م یتضح ، مما سبق ، أن المشرع المصري ، یؤس

ة         ى الرقاب أ ف ة الخط ى قرین ة    . أولادھما القصر عل ولي الرقاب  بوجھ  –إذ یفترض أن مت

د القاصر   – قد اھمل فى رقابة الشخص      –عام   ھ    – الول ھ رقابت ب علی ذي تج ین  .  ال ویتع

. رقابة الشخص الذي طالبھ بالتعویضضع للرقابة كان فى على المضرور إثبات أن الخا    

سببیة     ة ال أ وعلاق رض الخط انون یفت ة    . فالق ة منطقی سببیة نتیج ة ال راض علاق وافت

ھ     و كلف أ ، ول ات الخط ن إثب ضرور م اء الم ي بإعف انون اكتف أ ، لأن الق راض الخط لافت

أ   بإثبات علاقة السببیة ، لأضطر المضرور ، وھو بسبیل إثبات علا   ین الخط قة السببیة ب

  . والضرر ، أن یثبت الخطأ 

س ،               ات العك ل اثب سیط یقب راض ب ا ھو افت ولكن ھذا الافتراض لیس قاطعًا ، إنم

د ة  -أي أن الوال ولي الرقاب تخلص  – مت ستطیع أن ی ل    – ی ن قب ا م ا رأین ن –كم  م

سببیة          المسئولیة ة ال ي علاق ا بنف أ   ، إما بنفي الخطأ المفترض فى جانبھ ، وإم ین الخط  ب

  . والضرر

                                                             
  . ٢٩١، ص ٦٤١محمود جمال الدین زكي ، المرجع السابق ، بند ) ١(
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ة              ولي الرقاب سئولیة مت سئولیة    –لذلك ، فإن من المھم ملاحظة أن م ا م ا فیھ  بم

دین  ة   –الوال ع للرقاب شروعة للخاض ر الم ال غی ن الأعم ر  – ع ع الأم ى واق ر ف  لا تعتب

ا         شترط لانعقادھ صیة ، إذ ی ال الشخ ن الأعم مسئولیة عن فعل الغیر؛ بل ھى مسئولیة ع

ابة ، وإن كان ھذا الخطأ مفترضًا ، إلا أنھ مفترض إفتراضًا بسیطًا یقبل   خطأ متولي الرق  

ة   –ولھذا ، رأینا أن الوالد     . اثبات العكس  ولي الرقاب سئولیة     – مت ذه الم ع ھ ستطیع دف  ی

صري           . بنفي الخطأ    انون الم ى الق ة ف ولي الرقاب سئولیة مت ھ م نھم  –فكل ما تتمیز ب  وم

إلى متولي الرقابة لنفي خطئھ ، وإعفاء المضرور من   ھى نقل عبء الاثبات      –الوالدین  

سیطًا            ا ب أ بافتراضھ افتراضً ین       . إثبات ھذا الخط د ب ارق الوحی إن الف ارة أخري، ف وبعب

ل الشخ        ن الفع سئولیة ع ة والم ولي الرقاب سئولیة مت ق    م ارق یتعل ط ف و فق صي ، ھ

ت               . بالاثبات ضرور أن یثب ى الم ة أن عل د العام ضي القواع ل    فبینما تق ب الفع أ مرتك خط

ولي    سئولیة مت إن م رر ، ف ن ض ابھ م ا أص أ وم ذا الخط ین ھ سببیة ب ة ال ضار وعلاق ال

ك        أ ، وتل ك الخط راض ذل اس افت ى أس بء عل ذا الع ن ھ ضرور م ي الم ة تعف   الرقاب

  ).   ١(العلاقة 

بح        ث أص سي ، حی انون الفرن ى الق كل ذلك ، على العكس تمامًا لما سوف نري ف

قرر مسئولیة الوالدین عن فعل أولادھما القصر بقوة القانون ، كما لم القضاء الفرنسي ی

ى        یعد یشترط أي خطأ فى جانب الولد القاصر الذي سبب الضرر للغیر، وھذا ما ننتقل إل

  . دراستھ الآن 

                                                             
 ، ص ٤٣ ، بند ١٩٧٧ – ١٩٧٦محمد لبیب شنب ، دروس فى نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ، ) ١(

   . ٩٩ ، بند ١٩٧٢؛ نعمان خلیل جمعھ ، دروس فى الواقعة القانونیة ، القاھرة ٣٧٨
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ام       : ئولیة الأب والأم     انقلاب فى مس   -٤٤ اس ونظ سیة أس نقض الفرن ة ال ة محكم مراجع

  : مسئولیة الوالدین 

ن            شر م ى التاسع ع سیة ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم أصدرت الدائرة المدنیة الثانی

سئولیة        ١٩٩٧فبرایر سنة    ام م اس ونظ  ، حكمین مھمین عدلت بھما تعدیلاً جوھریًا أس

  .)١(الأب والأم عن فعل أطفالھما القصر 

 من ١٣ثم تبع ذلك أن أصدرت الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة ، فى 

نة   سمبر س ریحة أن       ٢٠٠٢دی رة وص ارات مباش ا ، بعب دت بھم ین أك ین مھم  ، حكم

ا لا            انون ، كم وة الق سئولیة بق ى م ا ھ صر إنم ا الق مسئولیة الأب والأم عن فعل أولادھم

  .)٢(د القاصر یشترط لقیامھا اثبات خطأ فى جانب الول

  : ونبحث ھنا ، من خلال مطلبین متتالیین ھاتین المسألتین على النحو الآتي

  . انعقاد مسئولیة الوالدین بقوة القانون : المطلب الأول

  . عدم اشتراط خطأ الولد القاصر: المطلب الثاني
                                                             

(1)Cass . Civs 19 févr . 1997 , B.C.11 , nº 56,JCP . 1997 ., 11, 22848, concl.  
R. Kessous, note G. Viney, D.199,265,note P.JOURDAIN. 

(2)Assemblée plenière , 13 déc. 2002, arrêt , nº493.                  



 

 

 

 

 

 ١٨٢




Bertrand 

ر       -٤٥ ن فبرای  لقد قبلت محكمة النقض الفرنسیة فى القضیة الصادر فیھا حكم التاسع م

ضیة   ١٩٩٧سنة  سماة بق  ، ''Bertrand c/ Domingues et autres' ، والم

انون   وة الق سئولیة بق ي م رة الأول وح ، وللم ى " de plein droit"بوض ، عل

ن    واستخلصت من ذلك نتی   . عاتق الوالدین    اء م جة مھمة فیما یتعلق بوسائل الإعف

  . )٢(المسئولیة ، والذي لا یكون إلا بإثبات القوة القاھرة أو خطأ المضرور 

 ، وقعت حادثة تصادم ١٩٨٩ مایو سنة ٢٤وتتلخص وقائع ھذه القضیة أنھ فى    

ل        ا الطف ة یقودھ یكل ودراجة ھوائی ین موتوس ره  " sébastien Bertrand"ب ، وعم

شر عا  ي ع ا اثن سید    . مً یكل ال ائق الموتوس ابة س ادث اص ى الح ب عل ترت

"Domingues "     التعویض بجرح ، فرفع دعوي ضد والد الط ، فل القاصر مطالبًا إیاه ب

دعوي           ى ال صم ف ا اخت ر، كم ل القاص ذا الطف ال ھ ن أفع دنیا ع سئول م اره الأب الم   باعتب

ؤمن   ن الم لا م مان ال  ) ĽUAP(ك سة ض ذلك مؤس دعوي ك ى ال دخل ف سیارة ، وت

)FGA( .  

                                                             
(1) Chambar dement dans la responsaluité des père et mére : la cour de 

cassation révise le fondement et régime de la responsalilité.      
(2) Cass . Civ 19 févr . 1997 , précité, D . 1997 , P.265, note .P.JOURDAI. 

Bordeaux, 4act. 1994 .. 
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ادة      اس الم ى أس سئولیة الأب عل وردو بم تئناف ب ة اس ضت محكم    ١٣٨٤وق

  .  )١( من التقنین المدني الفرنسي٤فقرة 

ستندًا  " Jean- claude Bertrand"طعن الأب وھو السید  فى ھذا الحكم ، م

ى حا    ة  إلى أن قرینة مسئولیة الأب عن فعل الولد القاصر یمكن استبعادھا ؛ لیس فقط ف ل

ل        القوة القاھرة أو خطأ المضرور ؛ ولكن أیضًا بإثبات عدم الخطأ فى رقابة وتربیة الطف

ب          م یرتك ھ ل ى أن ل ف ، وبالتالي فیؤخذ على محكمة الاستئناف أنھا لم تبحث الدفع المتمث

سید       . خطأ فى الرقابة     و أن ال ا ل ن تجنبھ وأنھ وفقًا لتحلیل وقائع الحادثة ، فإنھ كان یمك

"Domingues " سائق الموتوسیكل لم یغیر خط سیره ، .  

ى          سیة ، الت ورغم أن دفوع الأب تتفق تمامًا مع التقالید الفقھیة والقضائیة الفرن

ة، إلا أن                 ة والتربی ى الرقاب أ ف ى الخط سیطة عل ة ب ى قرین دین عل تؤسس مسئولیة الوال

ضت   ا ق راحة م دت ص سیة أی نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة الثانی دائرة المدنی ة ال ھ محكم  ب

الاستئناف ، معلنة أن مسئولیة الأب عن الواقعة الضارة التى تسبب فیھا ولده القاصر،      

الذي یعیش معھ ، إنما تنعقد بقوة القانون ، ولا یمكن دفعھا إلا بالقوة القاھرة ، أو خطأ      

ل                   ن قب ة م ف الرقاب ث تخل دم بح ى ع تئناف ف ة الاس ف محكم دت موق ا أی المضرور ، كم

  . الأب

ق    )٢(قًا لجانب من الفقھ الفرنسي     ووف ا اتف ك ، م  ، فإن ھذا الحكم یمثل ، دون ش

ضائیًا     ا ق سمیتھ انقلابً ى ت ة        )٣(عل ى الرقاب دین ف أ الوال ة خط ل قرین ل مح ث أح ، حی

                                                             
(1) Bordeaux, 4act. 1994 .                                                          
(2)Patrice JOURDAIN, note sous: :Cass. Civ , 19 févr. 1997 , D. 1997 , p. 

265 .  
(3)"un revirement de juisprudence" . 
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ن     انون ، لا یمك وة الق سئولیة بق ا ، م ت بأنھ سئولیة ، كیف ن الم ر م ا آخ ة، نوعً والتربی

سیة     . أو خطأ المضرور دفعھا إلا بإثبات القوة القاھرة      نقض الفرن ة ال رت محكم وقد عب

ادة          ى الم رة  ١٣٨٤عن إرادتھا صراحة أنھا إنما تؤسس ھذه المسئولیة عل ن  ٤ فق  ، م

د أن      ذي یؤك ر ال ا ، الأم ان مفترضً و ك أ ، ول ى خط ة إل ة حال دني ، دون أی ین الم التقن

  . )١(عیة محضة مسئولیة الوالدین أصبحت ، فى القانون الفرنسي ، مسئولیة موضو

ان      ل ك ذا الح در أن ھ ث یق ضاء ، حی ذا الق سي ھ ھ الفرن ة الفق دت غالبی د أی ول

شراح            ن ال ھ م د ب ق یعت د     . منتظرًا ومرغوبًا فیھ من جانب فری وع الجدی ذا الن ك أن ھ ذل

ل     ن فع لمسئولیة الأب والأم بقوة القانون ، یجب أن یندرج ضمن المسئولیات الأخري ع

ادة   ا للم ر وفقً ة     ١٣٨٤ الغی ل دلال ى ظ ا ف ى ترابطھ ؤدي إل ا ی دني ، مم ین الم ن التقن  م

  . موضوعیة 

ویقدر ھؤلاء الفقھاء أن ھذا النظام الجدید لمسئولیة الوالدین یؤدي إلى ضمھا ، 

ھ        ل تابع ن فع وع ع سئولیة المتب ب   . من حیث موضوعاتھا ، إلى تلك الخاصة بم ا یج كم

ى     أیضًا أن ینسحب ذلك منطقیًا على مسئولی      دربین ، الت ال المت ن أفع ة صاحب الحرفة ع

، لم یعد ھناك ما یبررهتتأسس على قرینة بسیطة للخطأ فى الرقابة ، حیث إن ھذا الدفع      

  . و یجمع الفقھ على انتقاده 

ر             ا أث ون لھ ستتبع أن یك أ ، ی وفوق ذلك، فإن تقریر مسئولیة الوالدین بدون خط

ادة  تحرري على المسئولیة عن فعل الغیر وفقً      رة  ١٣٨٤ا للم دني   ١ فق ین الم ن التقن .  م

                                                             
  : ولقد تأكد ھذا الاتجاه فى أحكام تالیھ فیھا ) ١(

Civ, 2e , 4 juin 1997 , à parâtre au Bil , D. 1997 , IR. 159, note sous : Com. 
D. 1997 , 265.   
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 والتى اعتمدت بند –فى الواقع ، فإن البعض یتردد فى أن نطبق ھذه المسئولیة الجدیدة 

البدء بطریقة موضوعیة جدًا ، وجاءت محكمة النقض كي تعترف لھا بطبیعة المسئولیة 

    . )١(بقوة القانون 

وجود نوع من الاتساق والترابط بین  ، أن من المھم   )٢(لذلك ، یقدر البعض بحق    

مسئولیة كل من یعھد إلیھ بصفة مستمرة برقابة القصر ، وتجنب ھذا التفكك الذي یجعل 

ن           شددًا م ر ت ة ، أكث ى الحرف شرف ف یاء أو الم خاص ، كالأوص ض الأش سئولیة بع م

  . مسئولیة الوالدین 

ص   ة الق ین برقاب خاص المكلف ؤلاء الأش إن ھ صاعدًا ، ف ن الآن ف ضعون م ر سیخ

ذین      . لھذه المسئولیة الجدیدة    ل ھؤلاء ال ا ك یتبعدون تلقائیً وإن كان ھذا لا یعني أنھم س

وافر       ضا أن تت ب أی یقع علیھم بأي سند كان ، التزام برقابة الغیر ، لأنھ سیظل من الواج

ادة  ق الم روط تطبی انبھم ش ى ج رة ١٣٨٤ف ھ ١ فق لطات التوجی ول س تظم ح ى تن  ، الت

شخص   والرقابة عل   أن         . ى ال ا ھو ش رفین ، وكم ا ؛ المحت یون تمامً ا الحراس العرض أم

شأن أعضاء الأسرة ، والذین لا یكونون بوجھ عام مؤمن علیھم ، فإنھم سیظلون خارج   

د    ام الجدی ذا النظ ار ھ ذین    . )٣(إط ة ، ال ة أو المعنوی سبة للأشخاص ، الطبیعی ن بالن ولك

ى الق    ة عل ة بالحراس لطات فعلی م س ت لھ وافرت   تثب ى ت سئولیتھم ، مت د م صر ، فتنعق

.  ، بنظام مماثل لذلك المفروض الآن على الوالدین ١ فقرة ١٣٨٤شروط تطبیق المادة    

                                                             
(1)F. Despartes , note sous: crim. 26 mars 1997 JCP. 1997 , 11,22868.      
(2) P.JOURAAIN,note, R.T.1997 ,P.668  .       
(3) Civ, 2e , 18 sep . 1996, R.T. 1997 , 436, pour une grand. Mère et une  

tante.    



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ل                 ن فع سئولیة ع ة للم الات المختلف ین الح سیق ب ار التن ى إط وھذا یشكل تقدمًا حقیقیًا ف

  .  من التقنین المدني ١٣٨٤الغیر وفقًا للمادة 

سئولیة      صفوة القول ، فإنھ زی  ا أن م دو طبیعیً ود ، یب رابط المحم ادة على ھذا الت

بقوة القانون فى مواجھة ھؤلاء المسئولین المختلفین ، سواء كانوا والدین أو متبوعین 

ا  ادة  " gardiens"أو حراسً ر بالم ق الأم رة ١٣٨٤إذ یتعل رار  ١ فق سبة للأض  ، بالن

ی      لطة أو س یھم س  un pouvoir ou"طرة المترتبة على نشاط أشخاص یمارسون عل

une autoirité " بمقتضي سندات متباینة ، .  

ویستتبع ذلك ، فى الواقع ، تجنبًا للمخاطر ، ونوعًا من التأمین الذي یبرر تقریر   

وعیة   سئولیة الموض ذه الم ة  . ھ ت ، أن مراجع س الوق ى نف راف ، ف ب الاعت ھ یج إلا أن

  . أساس المسئولیة الأبویة ، لن یمر دون صعوبات 

"une solution attendée et opportune"
م    -٤٦ دة لحك صفة الجدی ن ال الرغم م ار    " Bertrand" ب من الإط أتي ض ھ ی ، إلا أن

  ) . ب(كما یستند إلى مبررات قویة ) أ(القانوني لتطور القضاء الفرنسي 


 إن الموقف الذي اتخذتھ الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة إنما یأتي         -٤٧

فى سیاق تطور موقف القضاء من مسئولیة الوالدین ، ولا یعتبر مدھشًا وذلك لمن   

  . یلاحظ بدقة تطور ھذا القضاء
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ا  ل أولادھم ن فع سئولیة الأب والأم ع ول م ساؤل ح ور الت ان یث ضى ، ك ا م  ففیم

م                ة ، ول ة والتربی ى الرقاب أ ف ة مزدوجھ للخط ى قرین دیًا عل س تقلی ا تتأس القصر ، وأنھ

  : تصبح بعد مسئولیة موضوعیة ، وكان یكمن وراء ذلك العدید من الأسباب

        ضیة ى ق ا ف ذ حكمھ نقض من ة ال تخدمت محكم د اس  لق

"Fullenwarth "   اء    ، لدرجة أنھا  " قرینة المسئولیة "، تعبیر ا ، الإعف ت ، أحیانً قبل

أ     دام الخط ات انع ا بإثب سئولیة      . منھ رة م ك ، فك ق ذل ر ، وف سئولیة تثی ة الم إن قرین

سئولیة            . موضوعیة   ز م ى الأصل ، لتمیی تعملت ف د اس ت ق والواقع ، أن ھذه الصفة كان

  . حارس الشئ ، قبل أن تھجر لمصلحة تلك الخاصة بالمسئولیة بقوة القانون

   اء الأب والأم ق بإعف  الاتجاه المتزاید لتشدد القضاء فیما یتعل

ولا      ان مقب دریج ، وإن ك اقص بالت . من المسئولیة ، رغم أن اثبات عكس القرینة كان یتن

ى          دین ، ف سئولیة الوال ت م فى الواقع ، فإنھ فیما عدا بعض القرارات النادرة ، فلقد فھم

  .  مؤكد جدًا ضوء ظروف كان یبدو فیھما خطؤھما غیر

ل القاصر    " Fullenwarth "أخیرًا ، فقد اكتفي القضاء ، منذ حكم  ون فع ، بك

ضر    ر لل سبب المباش و ال م   . ھ نقض ل ة ال دو أن محكم سئولیة    ویب ھ م ق علی د تعل  تع

ولھذا ، ثار الشك فى أن مثل . ، إلا فیما یتعلق بإثبات واقعة السببیة لھذا الأخیر الوالدین

دین     ھذه الواقعة الضار   ا الوال ة خط أ القاصر ،     . ة تكفي لتبریر قرین ع ، إن خط ى الواق ف

ضًا     مح أی د س ر، ق سئولیة القاص د م ذي یعق تھ ، وال ى حراس ذي ف شئ ال ل ال ى فع وحت

ف القاصر    . بافتراض خطأ الوالدین ، وحینئذ تصبح القرینة ھشة جدًا   ون موق عندما یك

وم  ن أي ل أي ع شرا . بمن ن ال رًا م إن كثی ذلك ، ف ى ول ة ف ة منطقی اك عقب ح رأوا أن ھن

  . التمسك بقرینة خطأ الوالدین كأساس لمسئولیتھما
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ة           -٤٨ ررات قوی دت مب د وج ضائي ، فق  بصرف النظر عما یبدو أنھ مقتضي المنطق الق

  . تستدعي مراجعة الأساس التقلیدي لمسئولیة الوالدین

ھ یث      إن الفق ي ، ف ة أول ن ناحی اعي      فم ام الاجتم ق بالنظ بابًا تتعل ر أس  ordre"ی

sociologique "      ر ات الأكث رة ، العلاق ة داخل الأس روابط العائلی ق ال ى توثی ، تتجھ إل

سئولیة الأب والأم          ون م ترابطًا التى تقوم بین الوالدین والأولاد ، الأمر الذي یبرر أن تك

ر    أكثر تشددًا ، فى حین أن التربیة المتحررة واضعاف الس      ر أكث ل الأم لطة الأبویة ، تجع

  . اصطناعًا للمسئولیة على واجبات المراقبة والتربیة

ة          ى الرقاب أ ف ة للخط ة المزدوج لاؤم القرین دم ت دو ع ھ یب ة ، فإن ة ثانی ن ناحی وم

  . والتربیة مع النظام القائم للمسئولیة ، وھذا یفترض تعدیلا لأساس المسئولیة 

ساكنة   رط الم ك أن ش شتركة  أو المع–ذل شة الم ة   –ی ى مقابل دًا ، ف م جی و فھ  ل

قرینة الخطأ فى الرقابة ، فإنھ لن یبرر أبدًا قرینة الخطأ فى التربیة، لأن غیاب المساكنة    

ة                ا مع سوء التربی تلاءم تمامً ائع ، ی دوث الوق ك ،    . فى لحظة ح ح، دون ش ذا یوض وھ

شرط      ذا ال م ب  . التفسیر المرن الذي یتمسك بھ القضاء لھ ث حك ة     حی ى حال ى ف وافره حت ت

  . غیاب قصیر للقاصر ، واستبعد توقف المساكنة إلا لمبرر مشروع منسوب للوالدین 

ن          ى درجة م ونفس الأمر ، فإن الإعفاء من المسئولیة لتخلف الخطأ ، أصبح عل

وافره صوریًا         ل ت تختلف      . التعقید وعدم الترابط لدرجة تجع أ س ة الخط إن قرین ذا، ف وھك

  . ألخ  ...العمر، وطبیعة النشاط ، وسبب الضرر، : منھا : دة وفقًا لظروف متعد

إن       ر ، ف ل القاص لاق الطف ى أخ ا ف دعوي ، عیبً روف ال ن ظ ر ، م دما یظھ وعن

ھ              سن تربیت ات ح ول اثب ا ،     . القضاء یظھر قدرًا من التشدد فى قب ھ ، عملی ن أن ضلا ع ف
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ة  سیكون من الصعب جدًا اعمال ھذه القرینة المصطنعة عن الخطأ        دادًا  . فى التربی واعت

د              ل ، فق ة الطف ى تربی أ ف ة الخط بھذه الملاحظة ، یقدر بعض الفقھاء أنھ إلى جانب قرین

شدة    . قبل القضاء تأكیدًا حقیقیًا لتخلف صفات شخصیة لدي القاصر          ذه ال وقد ظھرت ھ

نفسھا حدیثًا فى أحكام قررت أن السلوك السئ للطفل ، یبرھن من تلقاء نفسھ على خطا  

ذا  . الوالدین ، وھذا من شأنھ حرمانھما من أیة امكانیة لإثبات العكس        ولا ریب أن كل ھ

  . یبرر إعادة النظر فى نظام وأساس مسئولیة الوالدین 

نھض دون              -٤٩ صر ، ت دثھا الأولاد الق ى یح یة الت  أخیرًا ، فالحقیقة أن الأضرار العرض

أ      لا خط سئولیة ب شاط  . شك ، لتؤید تقریر م ك أن ن ا     ذل ا م راھقین دائمً ال الم  الأطف

خاصة أنھ ینقصھم النضج وخبرة البالغین ، وھذا یخلق . یكون مزعجًا وبلا مبالاة    

ى       ا أن ترجع إل ن دائمً مخاطر موضوعیة لأضرار لا یمكن تجنبھا حسابیًا ، ولا یمك

دین   أ الوال اتق      . خط ى ع رار عل ذه الأض رك ھ دم ت شروعًا ع دو م ذا ، یب لھ

ضرورین ، وم ونھا  الم لطة یمارس ا س ذین لھم دین الل ا الوال ضل أن یتحملھ ن الأف

سئولیة      ذه الم ا ، إذ إن ھ على أطفالھم ، باعتبارھما المعنیین طبیعیًا ویسألون عنھ

  . ھى ، بوضوح ، مقابل السلطة الأبویة 

سلطات       ى ال ولیس ھذا بسبب الواجبات المفروضة علیھما ، بقدر ما ھو راجع إل

  . الممنوحة لھما

صر ،           إ شاط الق ن ن دة م اطر المتول ى المخ سة عل انون مؤس وة الق ن مسئولیة بق

رة         سئولیة رب الأس أمین لم ن ت وم م ل الی ا یقب در م وم بق ب أن تق  le chef de"یج

famille "         أمین إن ت شراح ، ف ض ال ھ بع ر عن ا عب ا لم رًا ، ووفقً شر كثی ذي انت ، ال

  . مسئولیة الوالدین ، یجب أن یصبح اجباریًا 
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 فإن المطالبة بقیام مسئولیة الوالدین بقوة –) ١( كما یري البعض    –ة القول   صفو

ت        س الوق القانون ، قد حققت بھ محكمة النقض الفرنسیة ما كان الفقھ یرجوه ، وفى نف

  . لم تصطدم بحرفیة النصوص 

ادة   إن الم ا ، ف وحظ دائمً ا ل ھ كم ث إن رض  ١٣٨٤حی دنى لا تف انون الم ن الق  م

اء      مطلقًا أن یكون   ة الإعف دد امكانی  الخطأ أساس مسئولیة الوالدین ، بالعكس ، فإنھا تح

دھما القاصر،               ل ول ع فع دین من تطاعة الوال ى اس ون ف دما لا یك سئولیة ، عن ك الم من تل

در  . الأمر الذي یفھم منھ أنھ لا یمكن اعفائھما من المسئولیة إلا بالقوة القاھرة       ولھذا یق

  . ، حل جدیر بالتأیید "Bertrand"ل الذي قرره حكم ھذا الفریق من الفقھاء أن الح

ددًا      -٥٠ داه مح ون م ب أن یك وع یج  un révirement dont la portée: "  تن

doit être precise. "   ، أ ن الخط إن قبول أن تكون مسئولیة الوالدین مستقلة ع

 یمكن أن یكون لھ بعض الانعكاسات على نظام القانون الوضعي الفرنسي ، ذلك أن     

سئولیة           ام م ھ خطر اضطراب نظ د مع د یوج ان، ق ا ك سئولیة ، أیً اس الم ر أس تغیی

دین   سئولیات     ) . A(الوال ضان الم ى أح ساطة ف درج بب ب أن تن رة، یج ذه الأخی وھ

  ). B(الأخري عن فعل الغیر


 مسئولیة الوالدین ، التى تنعقد بقوة القانون ،  إن انعكاسات الحل الجدید على نظام -٥١

  : یثیر بعض الصعوبات العملیة

                                                             
(1)Patrice JOURDAIN, note sous: Cass . Civ, 19 févr . 1997, D. 1997 , 

P.265.                                                  
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ي  -٥٢ صعوبة الأول أ  :  ال ع خط ل م ى تمث اھرة ، الت وة الق رة الق ق فك ق بتطبی تتعل

سئولیة      ن الم اء م د للإعف سبب الوحی ضرور ، ال ى   . الم در ، ف ن یق سبة لم فبالن

  . توقع القوة القاھرة، شرط عدم إمكانیة دفع وعدم إمكانیة الواقع

وة     یكون للق ر ، س ضرر المباش دث لل ر ، المح د القاص سبة للول ك ، بالن دون ش

  . القاھرة أثر قطع رابطة السببیة ، التى یلزم أن تقوم بین فعل القاصر والضرر

اھرة ،          وة الق ام الق ال قی ة احتم ضًا مواجھ وبالنسبة للوالدین أنفسیھما ، یجب أی

رة     یغة الفق ث إن ص ادة   ) ٧(حی ن الم ك     ١٣٨٤م ى تل شیر صراحة إل سي ، ت دنى فرن  م

ي  . الحالة حیث لا یمكن منع وقوع الفعل الضار          إذن ، فإن واقعة القوة القاھرة التى تعف

ث لا             دین ، حی ا بالوال سھ ، وإم من المسئولیة ، ھى تلك الخاصة ، إما بالولد القاصر نف

  . )١(یستطیع أیھماأن یمنعھا

سئ    إن م انون      ومع ذلك ، ف وة الق د بق ى تنعق دین الت ك    –ولیة الوال س تل ى عك  عل

ادة    تظمھم الم ذین تن خاص ال المتبوعین وبالأش ة ب رة ١٣٨٤الخاص ین ١ فق ن التقن  م

  .  تظل مسئولیة شخصیة ، وھو أمر عجیب –المدني 

ى               تمرار ، ف ع الاس دین ، م سئولیة الوال اس لم أ كأس فمن المدھش استبعاد الخط

إلا أنھ . باط بسلوك الوالدین وذلك فیما یتعلق بالإعفاء من المسئولیة   ذات الوقت ، بالارت   

مما یخفف من ذلك ، أنھ من الناحیة العملیة ، فإن الوقائع التى تشكل قوة قاھرة بالنسبة 

  . للوالدین ، یحتمل أن تكون ھامشیة تمامًا 

                                                             
(1) G. VINEY , note précite, rappr . f. Leduc. Chro. Préci .                                                      
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ستطی            ن ی ا ، فل ضارة لأولادھم ال ال ى  فباعتبار الوالدین مسئولین عن الأفع عا ، ف

  . الواقع، التمسك بمجرد سلوك ھؤلاء الأولاد بھدف الإعفاء من المسئولیة 

ا          ب علیھ دین ، ویترت سلوك الوال صلة ب اھرة المت وة الق إن الق ارة أخري، ف وبعب

ة        ذه الإمكانی سبة لھ تحفظ بالن ب ال ھ یج ھ أن ك فی ا لاش سئولیة ، فمم ن الم اؤھم م إعف

ل   وفوق ذلك ، ل   . للإعفاء من المسئولیة   صدد ، بفع ن یجوز للوالدین التمسك ، فى ھذا ال

  . الولد القاصر الذي یضمنون أفعالھ الضارة

ي     وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة بنقض حكم الاستئناف الذي أعف

والدي الطفل ذي السبع سنوات ، والذي سبب ضررًا للغیر خلال تواجده بالمدرسة ، أي    

ت رقابة المعلم ، ذلك أن محكمة النقض رأت ھذه الظروف لا فى الوقت الذي كان فیھ تح 

  .       )١(تشكل بالنسبة للوالدین حالة قوة قاھرة 

ة-٥٣ صعوبة الثانی ساكنة  :  ال شرط الم ق ب شتركة(تتعل شة الم ) " المعی

"Cohabitation "  

 لقد أثار الحل الجدید ، القائل بمسئولیة الوالدین بقوة القانون ، صعوبة أخري ،    

وم   . ترتبط بنوع ومعني شرط المساكنة ، أي المعیشة المشتركة   س الی ولقد صدر فى نف

ساھم         – ١٩٩٧ فبرایر   ١٩ ن أن ی ھ یمك ى أن م عل سیة فھ  حكما من محكمة النقض الفرن

  . فى تذلیل ھذه الصعوبة 

ساكنة       رط الم ق ، أن ش سي ، بح ھ الفرن ن الفق ب م در جان ث یق حی

"Cohabitation "  ا  ، أو المعیشة المشتركة للطفل القاصر مع والدیھ ، لم یعد متوائم

                                                             
(1)Cass civ , 4 juin , 1997 , D. 1997 , IR.159 .                
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ون        ب أن تك ة ، ولا یج سلطة الأبوی رتبط بال ى ت انون ، الت وة الق سئولیة بق ام الم ع نظ م

ساكنة   عة للم ال       . خاض ن أفع سئولین ع لا م دین یظ ا أن الول دو طبیعیً ع ، یب ى الواق ف

ا عنھما، سواء للدراسة أو  أطفالھما القصر ، حتى خلال تلك الفترات التى ینفصلون فیھ 

دین أو         لاق الوال سبب ط ر ، أو ب ة الغی ضوعھم لحراس ازات أو لخ ة أو للاج للنزھ

  . انفصالھما الجسماني ، وذلك متى فھمت مسئولیة الوالدین كمسئولیة تقابل المخاطر

ازع            بعض ین إن ال ساكنة ، ف وافر الم تراط ت تمرار اش ن اس ومع ذلك ، وبالرغم م

شرط حی   ذا ال ى ھ د      ف اس الجدی ع الأس ا م وم تمامً ب الی ر مناس م غی ى رأیھ دو ف ث یب

ذا  . لمسئولیة الوالدین    إلا أنھ یجب ألا ننسي أن النصوص القانونیة مازالت تشیر إلى ھ

انون     صوص الق ر لن ل دون أن نتنك تبعاده بالكام ن اس ث لا یمك راحة ، بحی شرط ص . ال

م       یلاحظ أن حك ك ، ف ن ذل سھ " Bertrand"وفضلا ع شرط ،      ، نف ذا ال ى ھ ال إل د أح  ق

  " . الذي یسكن معھ"یتقریر أن الأب یكون مسئولا عن الضرر الذي تسبب فیھ ولده 

د   -٥٤ ام الجدی الغ للنظ شدد الب بب الت ن س ساؤل ع ل الت م ألا نغف ن المھ إن م رًا ، ف  أخی

لمسئولیة الأب والأم ، كونھا تنعقد بقوة القانون ، دون اعتداد بخطأ القاصر أو أي 

  . اقعة منشئة لمسئولیتھ و

ى تظل            وع ، والت سئولیة المتب ن م وبذلك تصبح مسئولیة الأب والأم أشد وقرًا م

ى   . خاضعة لاثبات خطأ التابع      فبمجرد واقعة غیر مؤثمة، فلن یكون للمضرور أي حق ف

دین ؛ الأب و الأم ،     . التعویض   سئولیة الوال ت م ولذلك ، یتساءل البعض ، بحق، إذا كان

بحت  ون         أص ل أن یك ى الأق شترط عل ب أن ن ن المناس ون م سئولیة موضوعیة ، ألا یك  م

سئولیة القاصر      شئة لم ة من ضرر واقع صدر ال تھ   (م ى حراس ئ ف ل ش أ أو فع ا ) . خط فم

الذي یبرر أن نثقل عاتق الوالدین بمسئولیة أشد من تلك التى تقع على مسئولین آخرین 

  !! عن فعل الغیر 
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 فضلا عن بعض الصعوبات التى تواجھ المسئولیة الموضوعیة للوالدین ، فإن ھذه   -٥٥

المسئولیة ، التى تقوم بقوة القانون ، یجب أن تتواءم والأنواع الأخري للمسئولیة      

  . عن فعل الغیر فى القانون الفرنسي 

 عن أي خطأ للمسئول ، فإنھا وحیث إن مسئولیة الوالدین أصبحت تنعقد مستقلة 

د    . تنضم بھذه الصفة إلى مسئولیة المتبوعین       ذي وج اس ال وبالتالي، فإن اختلاف الأس

  . من قبل بینھما ، لم یعد لھ الآن ما یبرره 

شاط         ة بن رار المرتبط اطر الأض مان مخ رورة ض د ض التین ، توج ي الح فف

، الأمر الذي یبرر موضوعیة الأشخاص الذین یمارس علیھم المسئول سلطة أو سلطانا       

  . المسئولیة

ى              ررات الت ك ، بعض المب د ، دون ش ھ توج وبالنسبة لمسئولیة المتبوعین ، فإن

ذي لا                  ت ال ى الوق ابع ، ف شاط الت ن ن ستمدة م ة الم ل المنفع رة مقاب ل فك تستند إلیھا، مث

لأخري تشترك بید أن المبررات ا. یوجد فیھا مثل ھذا المبرر بالنسبة لمسئولیة الوالدین 

ا ،               دان والمتبوعون ، كلاھم باب ؛ فالوال تلاف الأس بین نوعي المسئولیة بالرغم من اخ

ب          ى تجن درة عل نحھم الق منشئون للمخاطر ، ولھم سلطة یمارسونھا على الآخرین ، تم

سئولین        صلحة الم ا لم ا طبیعی تم فیھم ذي ی سئولیة ال أمین الم د ت ا یوج رار ، كم الأض

  ". répondants"الضامنین 

اطر ،        ى المخ أ إل ن الخط من ناحیة أخري، فإن تحول أساس مسئولیة الوالدین م

 les "سیؤدي ، بلا ریب، إلى تشابھ وتناسب موضوعي مع مسئولیة أصحاب الحرف   

artisants "     ، فتأسیس ھذه المسئولیة الأخیرة على قرینة الخطأ فى رقابة المتدرب ،
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ھ       رر ل اده      أصبح ، بدوره ، أمرًا ، لا مب ى انتق ھ عل اع الفق د اجم دربین  .  ، وینعق إن المت

ئ ،              ل ش ى ك ل، ف ى وضع مماث ون ف ستخدمیھم ، یكون ساب م شاطا لح الذي یمارسون ن

وتنوع أعمال أصحاب الحرف ، الذین . للإجراء أو العمال ، فیجب تشبیھھم بالمتبوعین       

ر اخ     سئولیتھم   یمكن أن یكونوا تجارًا أو مھنیین لمھن حرة ، لا یكفي لتبری ام م تلاف نظ

دربین          ى المت عن مسئولیة المتبوعین ، فى الوقت الذي یمارس فیھ ھؤلاء الحرفیون عل

  سلطة مماثلة لسلطة المتبوعین على التابعین  

ب بعض          ى تجن ؤدى إل أنھ أن ی ن ش ومع ذلك ، فیجب التسلیم بأن الحل الجدید م

ى ال              سة عل ر والمؤس ل الغی ن فع سئولیة ع ین الم ادة  التفكك ب رة  ١٣٨٤م ى  – ١ فق  وھ

أ          ة الخط ت مرتبطة بقرین وھو  . مسئولیة موضوعیة جدًا ، ومسئولیة الوالدین التى كان

ى          . تفكك كان یعرقل تطور الأولي       اء عل ي ، أن الأولی ر المنطق ن غی ان م ع ، ك ى الواق ف

ضاء      " les tuteurs"القصر  ى بعض أع رفین ، أو حت ، أو حتى بعض الحراس المحت

ك                 الأسرة ال   ن تل دة م ر ش سئولیتھم أكث ون م ة ، تك صفة دائم صر ب یھم بالق د إل ذین یعھ

ادة       . الخاصة بالوالدین    سكوا بالم ومن الآن فصاعداً ، یستطیعون ، دون صعوبة أن یتم

   . ١ فقرة ١٣٨٤

لطة        حیث یكفي توافر الشروط التى یتطلبھا القضاء ، والتى تنتظم حول وجود س

لیكون ھؤلاء الحراس ملزمین فى ظروف مماثلة لتلك مباشرة للإشراف على الشخص ، 

  . )١(الخاصة بالوالدین 

                                                             
رفین        ) ١( سوا المحت الحراس العرضیین ولی ق ب ا یتعل رة     إن القید الوحید إنم ض أعضاء الأس ل بع  ، مث

  . الذین لا یكونون بوجھ عام مؤمن علیھم 
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ادة            -٥٦ ى الم سة عل سئولیة المؤس ى الم ذا التوسع ف إن ھ دم ، ف ا تق ضلا عم  ١٣٨٤ ف

ساكنة القاصر ،               ١فقرة   ر مباشرة ، تطور شرط م ة غی رر ، بطریق ن أن یب  ، یمك

تفظ     بحیث یمكن أن تستوفي ھذه . لیكون مفھومًا بتوسع    دما یح ى عن ساكنة حت الم

الوالدان بممارسة سلطتھم على القاصر وحدھما، حتى عندما یتغیب طفلھم القاصر 

اق      ازات أو الالتح رة الاج لال فت دث خ ى تح ك الت ل تل غیرة ، مث رة أو ص دد كبی لم

ى       . الخ....بالمدرسة الداخلیة    فلا تتخلف المساكنة إلا عندما ینتقل الطفل القاصر إل

ادة          حراسة شخص  اس الم ى أس رة  ١٣٨٤ من الغیر یكون مسئولا عل ى   . ١ فق وف

ى           ن الأضرار الت سئولیة الموضوعیة ع تمرار الم ع اس ھذه الحالة لن یوجد ما یمن

وفى جمیع الأحوال یستفید المضرور من الضمان كأثر لنقل  . یسببھا القاصر للغیر    

  . لقصر مسئولیة الوالدین إلى ھؤلاء الذین یتولون حراسة الأولاد ا

دًا                  ل تطورًا جی سیة یمث نقض الفرن ة ال ة محكم ذي تبن ول ، إن الحل ال صفوة الق

واء       ة ، س صعوبات الخاص ض ال ك ، بع ھ ، دون ش ت تعترض ھ ، وإن كان ا فی ومرغوبً

ان    . تعلقت بالواقعة المنشئة للضرر ، أو بشرط المساكنة    سألتان تحتاج ان الم وتظل ھات

ا   ادة تنظیمھ ى ع ر  . إل ن الأم م     ولك ل نظ رابط داخ ض الت لاح بع ان اص وھري ، ك الج

دثھا        ى یح رار الت یة للأض صفة العرض ر بال اط أكث ر ، بالارتب ل الغی ن فع سئولیة ع الم

دین       ذه      . الأطفال القصر ، والتى تقع على عاتق الوال صاحب ھ ھ أن ی ن المرغوب فی وم

ة  شریعي یف  " Le voeu"النزع دخل ت دث ت دین ، أن یح سئولیة الوال شدید م رض لت

  .    التأمین الإجباري على مسؤلیتھم
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La responsabilité des père et mère nést subordonnée à une 

faute du mineur
انون              – ٥٧ وة الق دین بق سئولیة الوال ق بم ا یتعل سي فیم  استمرارًا لتطور القضاء الفرن

ل أ  ن فع سیة أن      ع نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الثانی ررت ال صر، ق ا الق ولادھم

  . )١(مسئولیة الأب والأم لا تتوقف على ثبوت خطأ فى جانب الولد القاصر 

دى           ى إح ھ ف ى أن م ، ف ذا الحك بتھا ھ در بمناس ى ص دعوي الت ائع ال تلخص وق وت

اء ال              ى فن ذ ف ة، نظم التلامی ة لإشراف الدول ى    المدارس الخاصة التابع اراة ف مدرسة مب

ذًا        الریجي ، أثناء فترة الاستراحة بین الدروس ، وأثناء المبارة أصاب أحد التلامیذ تلمی

ن ضرر ،    . آخر بجرح فى عینھ   ابھ م رفع المضرور دعوي یطالب فیھا بتعویض ما أص

د اشراف     : ضد كل من   المدرسة والدولة، لأن الأمر یتعلق بمؤسسة خاصة مرتبطة بعق

بید أن محكمة الاستئناف . ، وكذلك ضد والدي التلمیذ القاصر مرتكب الحادث مع الدولة 

  . رفضت ھذه الطلبات

ة   ضت محكم تئناف ، رف ة الاس م محكم ى حك النقض ف ضرور ب ن الم دما طع وعن

سبة       ان ن دم امك ى ع النقض الطعن بالنسبة للمدرسة والدولة ، مؤیدة قضاة الموضوع ف

                                                             
(1)Cass civ., 2e , 10 mai 2001, D.2001 , somm. 1774 ;R.T.2001, p.601, note 

P.JOURDAIN.                      
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ھ        . ولة  أي خطأ إلى المدرسة ، وكذلك الد       ضي ب ا ق ھ بم ون فی م المطع ضت الحك بینما نق

   . )١(بالرفض ضد والدي التلمیذ القاصر محدث الضرر 

. ذلك أن محكمة الاستئناف جعلت من مسئولیة القاصر مقدمة للمسئولیة الأبویة 

ضاة الموضوع   . واستخدمت لتبرھن على ذلك أن القاصر لم یرتكب أي خطأ     فقد لاحظ ق

ھ     أنھ لا یمكن أن     ت أن م یثب ا ل یؤخذ على ھذا التلمیذ القاصر أى رعونة غیر إرادیة ، كم

ى              اطر الت د والمخ ذه القواع ضوع لھ ل الخ د قب لم یحترم قواعد اللعبة ، وأن المضرور ق

أ          . تتضمنھا اللعبة    ار وجود خط ى إنك ق ف ى ح تئناف عل ضاء الاس بغیر شك ، لقد كان ق

ع    . المضرور القاصر ، وذلك بتطبیق فكرة المخاطر على      ى م نقض ، حت ولكن محكمة ال

ى وموضوعي            رر أساس ى مب استبعاد خطأ القاصر ، نقضت حكم الاستئناف ، مستندة إل

ن الأضرار       : " كأساس لحكمھا   انون ع وة الق سئولیة بق سئولیة الأب والأم م حیث إن م

  . )٢(" التى یسببھا الطفل القاصر ، الساكن معھم لا تخضع لوجود خطأ للطفل 

ادة      كم اس الم ى أس رة  ١٣٨٤ا أن مسئولیة الطفل كان یجب أن تتم عل ن  ١ فق  م

دنى  ین الم ي  . التقن ضاء یكتف ان الق رة ك س الفت ى نف شروعة " وف ر م ة غی بواقع

  . )٣(" ، عندما یكون ھذا الطفل غیر ممیز " موضوعیًا من الطفل 

                                                             
(1)Civ, 2e , 10 mai 2001 , levert c/GMF et autres                                                                                          
(2)"Attendu que la responsalilité de plein droit encourue par les père et 

mère des dommages causes par les enfant mineur halitant avec eux 
ńestpas sufardané à Ľexistence ďune faute de Ľenfant" Civ , 2e , 10 mai 
2001 , précité.                                                                                                                                        

(3)Civ. , 1re 20 déc . 1960 , JCP . 1960 , 11, 12031, note A. Tunc;D. 1961 , P. 
141.          
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ى     ائدة ف ت س ى كان روف الت ادة   ١٩٦٨إن الظ ل بالم ل العم ن  م٤٨٩ -٢ ، قب

ع            م یمن أ ، ول ى الخط التقنین المدني ، كانت تعتبر أنھا قاصرة على المسئولیة وحتى عل

  . ذلك من انعقاد مسئولیة الوالدین 

ایو            ن م  ٢٠٠١وبالتالي، فإن ما قررتھ محكمة النقض فى حكمھا فى العشرین م

ب  ، من أن خطأ الطفل القاصر لیس شرطًا لانعقاد مسئولیة الوالدین ، یكون بذلك ق       د ذھ

ت  . إلى أبعد مما تقرر من قبل ، حیث أعلن رسمیًا استبعاد شرط خطأ القاصر          ومن الثاب

لاف         ى  . أنھ فى القضیة التى صدر بمناسبتھا ھذا الحكم ، كان خطأ القاصر موضع خ وف

  . الحقیقة ، فإن مسئولیة التلمیذ القاصر كانت مستبعدة 

م  ھذا التحدید مھم ، حیث قدر بعض الفقھاء ، با   لرغم من عبارات الحكم ، أن حك

"Fullenworth " وعي أ موض تراط خط ة اش ستبعد حقیق م ی  une faute ")١(، ل

objective . "  

ث     ة ، حی ك الحال ى تل ھ ف حیح أن ال   hص إن الأفع دین ، ف سئولیة الوال دت م نعق

ا       ل بأنھ ن قب ضي م  الضارة الصادرة من التلمیذ القاصر ، كانت مماثلة تمامًا لتلك التى ق

ستحق            . )٢(خاطئة   ر ت ا الأخی ى حكمھ نقض ف لذلك فإن الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة ال

  . التحیة على الوضوح الذي قدمتھ 

                                                             
(1) J.Flour et J.l.Aulert, les offigations , t2 le faut juridique, nº 570, 

N.Dejean de la Bâtiem  par ex . 
Responsabilité délictuelle , Cour de droit ciuil ďAuliry et Rau , t . vi-2, nº 
98, quoique plus nuancé;H. Groutel, Resp. civ , et assurancen 1996 , 
chron. 7. 

(2) V.Viney et D. Jaurdain . les condtion  de la Responsabilité, nº  880. 
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سیر              شكوك حول تف ھ أزال ال وق أن م ، ف ذا الحك نلاحظ أن ھ ك ، س وفضلا عن ذل

إن الأب والأم ، باعت ضرر ، ف ر لل سبب مباش ل ، ك رة الفع وة فك سئولین بق ا م بارھم

صر           انونالق ا الق ، فإنھما سیبدوان ضامنین لمخاطر الأضرار الناجمة عن نشاط أطفالھم

  . ، على أساس ثبوت السلطة الأبویة لھما 

ل    ن الطف صادرة م ضارة ال ة ال رة ، لأن الواقع ر مباش د غی م تع سؤلیتھما ل إن م

  . القاصر لم تعد سوي عنصر سببي بسیط للمسئولیة الأبویة 

  : مومیة لمحكمة النقض الفرنسیة موقف الجمعیة الع-٥٨

ة ،             سئولیة الأبوی صدد الم سیة ، ب نقض الفرن أكدت الجمعیة العمومیة لمحكمة ال

  : مبدأین أساسیین 

انون      : الأول  وة الق دین بق سئولیة الوال اني  . ھو م أ    : والث تراط خط دم اش ھو ع

  . القاصر 

وعقب صدور حكم فتأكیدًا لتطور موقف القضاء الفرنسي من مسئولیة الوالدین، 

"Bertrand "ى   ١٩٩٧ سیة ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة العمومی ادت الجمعی  ١٣ ، ع

  :  ، لتؤكد من خلال حكمین متزامنین ،مبدأین أساسیین ھما ٢٠٠٢دیسمبر 

  . انعقاد مسئولیة الوالدین بقوة القانون عن أفعال أولادھما القصر : المبدأ الأول

ل     عدم اشتراط توا  : المبدأ الثاني    فر الخطأ فى جانب الطفل القاصر ، مرتكب الفع

  . الضار 
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 قضت الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة ، استنادًا إلى )١(: الحكم الأول 

  :  ، من التقنین المدني بالآتي٧ و ١ فقرة ١٣٨٤المادة 

ین             "  لأب والأم المتمتع انون ل وة الق وحیث إنھ یكفي لقیام المسئولیة المقررة بق

ذي        با ضرر ال ون ال ا ، أن یك یش معھم ذي یع ر ال ى القاص ة عل سلطة الأبوی   ل

ث إن             أ ، وحی ل خط لحق بالمضرور قد نتج مباشرة عن فعل القاصر ولو لم یعد ھذا الفع

أ      اھرة أو خط وة الق التي الق ى ح ق الأب والأم إلا ف ى ح ي ف سئولیة لا تنتف ذه الم   ھ

  . )٢(" المضرور 

  : كم ما یأتي ولقد ورد فى حیثیات ھذا الح

ل        "  ھ أن الطف ون فی یب   " Emmanuel"وحیث یتضح من الحكم المطع د أص ق

، الذي سقط عندما فقد " Grégory"أثناء تدریب لیاقة بدنیة بركلة من الطفل القاصر     

  . توازنھ 

دي   ع وال ث رف ین   Emmanuelوحی صفتھما ممثل صیة ، وب صفتھما الشخ  ، ب

م  Lamarfقانونیین لإبنھما ، وكذلك مؤمنھما       ، دعواھم مطالبین بالتعویض عما لحقھ

ا  Grégoryمن ضرر ضد والدي الطفل        وأثناء نظر الدعوى أمام الاستئناف تدخل فیھ

                                                             
(1) Assemblée pleniére , 13 déc . 2002 , arrêt , nº 493. 
(2)" Attendu que, pour que la responalilite de plein droit des père et mère 

exerçant Ľautorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse 
être recherché , il suffit que le dommage invoquépar la victime ait été 
direcÎement causé par le fait , même non fautif, du, mineur ; que seule la 
force majeure ou la faute de la victime peut exbnérer les père et mère de 
cette responalilité"  Assembleeplenière, 13déc . 2002 m arrêt, n°. 493 .                                                                                          
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ن ، Grégoryاختیاریا القضائي لوالد  ن    G، E    كما تدخل أیضًا كل م ا س د بلوغھم بع

ى    ا وھ دان  مؤمنھم ل الوال ا أدخ د ، كم ة " الرش ذ تعاونی وادث التلامی دخل "ح    ت

   )١(.وجوبیًا 

ضرور        ل الم دي الطف ات وال ضھ لطلب بب رف د س ستنأنف ق م الم ث إن الحك  وحی

Emmanuel       ل اس      Grégory بأن مسئولیة والدي الطف ى اس وم عل  ، لا یجوز أن تق

أ ،       ١٣٨٤المادة   شكل خط سلوك ی اب القاصر ل  من التقنین المدني ، طالما لم یثبت ارتك

شار      وإذ أسست محكمة الاستئناف قض  نص الم ت ال د خالف ون ق اءھا على ذلك ، فإنھا تك

  . إلیھ 

لھذه الأسباب ، حكمت محكمة النقض  بنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف 

  .  ، وأحالت الدعوي لمحكمة استئناف باریس بتشكیل آخر٢٠٠١ مایو ٢٢باریس فى 

اني  م الث ى       : الحك تنادًا إل نقض اس ة ال ة لمحكم ة العمومی ضت الجمعی ادة ق الم

  :  من التقنین المدني بالآتي٧ و ١ فقرة ١٣٨٤

ین             "  لأب والأم المتمتع انون ل وة الق وحیث إنھ یكفي لقیام المسئولیة المقررة بق

ق     ذي لح ضرر ال ون ال ا ، أن یك یش معھم ذي یع ر ال ى القاص ة عل سلطة الأبوی بال

أ ،         ل خط ذا الفع ذه   بالمضرور قد نتج مباشرة عن فعل القاصر ولو لم یعد ھ ث إن ھ وحی

  " . المسئولیة لا تنتفي فى حق الأب والأم إلا فى حالة القوة القاھرة أو خطأ المضرور

وتتمثل وقائع الدعوي التى صدر ھذا الحكم بمناسبتھا ، أنھ أثناء مباراة كرة قدم 

صبي            یب ال ى     " Vincent"أمریكیة ارتجالیة بین مراھقین ، أص ى اللحظة الت بجرح ف

                                                             
(1) Mutuelle acsidents éléves.    
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صبي     كان ینھض فیھا ،    سقوط ال ضًا      Maxime نتیجة ل ك أی ھ ، وذل رة علی ل الك  ، حام

  .  لھ أرضًا Jéromeنتیجة لإیقاع الصبي 

صبي  دا ال ع وال دھما Vincentرف ا ول ن " Vincent"، ومعھم غ س ذي بل ، ال

صبي         الرشد ، دعواھم مطالبین بالتعویض عما أصابھم من ضرر ، ضد كل من والدي ال

Maxime    ووالدي الصبي ، Jérome      ن ن اب واب ع دنیا ، كن سئولین م  ، بصفتھم الم

ر     ا القاص ل منھم ركة       . ك وین ش ن الأب ل م ؤمن ك ذلك م ركة UAPوك  ، AXA وش

تئناف    . للتأمین الصحي   " Maubeuge"وبحضور صندوق    وأثناء نظر الدعوي بالاس

د ، وشركتا    Maxime و  Jérome، تدخل فیھا كل من       ن الرش  UAP بعد بلوغھما س

 قد اكتتبا Vincentتحاد تعاونیات حوادث التلامیذ الذي كان والدا الصبي  ، وإAXAو 

  . بعقد تأمین لدیھ 

م                 ھ ل صاب ، بحجة أن صبي الم دي ال ات وال تئناف طلب ة الاس ضت محكم ولقد رف

صبي    ل ال أ قب ت أي خط ررت أن   . Maxime و Jéromeیثب نقض ق ة ال إلا أن محكم

ى      .  إلیھ  حكم الاستئناف ھذا قد خالف النص المشار       صادر ف م ال ضت الحك ذلك نق  ١٩ول

تئناف      ١٩٩٩دیسمبر   تئناف      " Douai" من محكمة اس ة اس دعوي لمحكم ت ال ، وأحال

  . باریس

   : ٢٠٠٢ دیسمبر ١٣ تقدیر قضاء الجمعیة العمومیة لمحكمة النقض الفرنسیة فى -٥٩

  : نلاحظ على ھذا القضاء ما یأتي

ة  -١ ة لمحكم دائرة الثانی ضاء ال د ق م  تأكی ى حك نقض ف ى Berternd ال ر ١٩ ف  فبرای

انون    ١٩٩٧ وة الق سئولیة الأب والأم بق اد م شأن إنعق ة   .  ب ان محكم د ورد ببی ولق

ة  ٢٠٠٢ دیسمبر ١٣النقض الفرنسیة بصدد حكم الجمعیة العمومیة فى    ، أن الجمعی
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ب        ى رك ارت ف د س ون ق ذلك تك تئناف ، وب ي الاس نقض حكم ت ب د حكم ة ق العمومی

ومن ثم  . ١٩٩٧ائي الذي تبنتھ الدائرة الثانیة لمحكمة النقض منذ عام    التطور القض 

ادة    ا الم ا لمخالفتھم ون فیھ ین المطع ض الحكم ي نق ھ ینبغ د رأت أن رة ١٣٨٤فق  فق

ى     ٧و٤ رار الت ن الأض سئولیة الأب والأم ع ضاح أن م ع ای دني ، م ین الم ن التقن  م

أ    وت خط ضرورة ثب ة ب ست مرھون ر لی ا القاص سببھا طفلھم ل  ی ب الطف ى جان ) ١( ف

  :ولكنھا تقتضي شرطین ھما 

ل    : الأول  صرف أو فع ر لت اب القاص اع –ارتك ر   – أو امتن سبب المباش ان ال  ك

  . )٢() ١٩٨٤ مایو ٩وھى صیاغة مستلھمة من حكم (للضرر الذي لحق المضرور 

اني ى  : الث تحكم ف ى ال درة عل ة ، بالق لطتھما الأبوی اق س ى نط دین، ف ع الوال تمت

ضي             طریقة   ذي أف ل ال ع الفع ى من درة عل حیاة وأنشطة طفلھما القاصر ، وبالتالي ، بالق

   . )٣(إلى ھذه المسئولیة 

ة          -٢ ة العمومی ي الجمعی إن حكم ة ، ف صفة خاص وین ب سئولیة الأب اس م شأن أس وب

 :  ، قد تمیزا بالآتي٢٠٠٢ دیسمبر عام ١٣الصادرین فى 
                                                             

(1)"La responalilité encourue par les père et mère du fait des dommages 
causés par leur enfant mineur n'est pas subordonnée à la prevue 
nécessaire d'une faute de l'enfant".                                                        

(2)" que le mineur ait commis un acte ou un fait – voire une omission – qui 
soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (formule 
inspirée de l'arrêt du 9 mai 1984 , pourvoi n°79-1.612);"        

(3) "que les parents aient disposé , dans le cadre de leur autorité parentale, 
du pouvoir de controller le mode de vie et les activités de leur enfant et , 
par voie de consequence, d'empêcher le fait qui a donné lieu à cette 
responalilité " 
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ة    إنھما قد صدرا عن الجمعیة العمومیة لم  -)أ( ا الھیئ حكمة النقض الفرنسیة ، باعتبارھ

  . العلیا المنوط بھا توحید المبادئ القانونیة فى المسائل المھمة

ى              -)ب( ك عل انون ، وذل وة الق سئولیة بق ارة الم  إن ھذا القضاء قد استخدم صراحة عب

م   لاف حك ى   Bertrandخ صادر ف ر  ١٩ ال ذه     ١٩٩٧ فبرای ذكر ھ م ی ذي ل  ، ال

  . تفي بتأیید حكم الاستئناف الذي أورد ھذه العبارة الحاسمةالعبارة ، وإنما اك

ل       -)جـ( ب الطف  لقد حسم أیضًا حكم الجمعیة العمومیة مسألة اشتراط وقوع خطأ من جان

سئولیة     وم م ث تق ا بحی د مطلوب م یع شرط ل ذا ال أن ھ راحة ب ضي ص ر ، وق القاص

  . )١(الأبوین ولو لم یتوافر الخطأ فى جانب الطفل 

لأب والأم،            رب –) د( انون ل وة الق درة بق سئولیة المق ین الم ح ب شكل واض م ب ذا الحك ط ھ

ة       ھ أن الجمعی ستفاد من ا ی ر ، بم دھما القاص ى ول ة عل سلطة الأبوی ا بال وتمتعھم

ل              سئولیة مقاب سلطة ، إذ الم اطر ال ة مخ ضاء بنظری ذا الق العمومیة قد أخذت فى ھ

 إن مسئولیة الأبوین تقتضي ثبوت فلقد تأكد من خلال ھذین الحكمین ،  . )٢(السلطة  

اة          ة حی ى طریق تحكم ف ى ال درة عل ة ، بالق لطتھما الأبوی اق س ى نط ا ، ف تمتعھم

ذه       ى ھ ضي إل وأنشطة طفلھما القاصر ، وبالتالي ، بالقدرة على منع الفعل الذي أف

   . )٣(المسئولیة 

                                                             
م            ) ١( و ل ى ول ابع حت وذلك على عكس مسئولیة المتبوع التى یشترط لقیامھا ثبوت الخطأ فى جانب الت

  . تقم مسئولیتھ وفقًا للقضاء الأخیر للجمعیة العمومیة 
(2)" La responalilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité 

parentale sur un mineur" .                 
(3) " que les parents aient disposé, dans le caure de leur autorité parentale , 

du pouvoir de contrôller le mode de vie et activités de leur enfant et , par 
= 
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  :  حكم القاصر الذي یقیم فى مؤسسة مدرسیة ذات نظام داخلي -٦٠

ساكنة          لقد اس  شرط م اص ل سیر الخ ي التف ى تبن تمرت محكمة النقض الفرنسیة ف

م       ذ حك ھ من ذت ب ذي أخ سیر ال و التف ھ ؛ الأب والأم ، وھ ع والدی ر م ل القاص الطف

"Bertrand ")دین ، لا      )١ د الوال ت لأح واء المؤق ارة والإی ق الزی ة ح إن ممارس  ، ف

ذا   ھ ھ یم مع ذي یق ر ال د الآخ ع الوال ل م ساكنة الطف ف م ادة  یوق ة معت ل إقام  الطف

"résidence habitualle . "  

ادة            ت إع سیة ، حاول نقض الفرن وبالتالي ، فإن الدائرة المدنیة الثانیة لمحكمة ال

وطن    ى م ر ف ل القاص ادة للطف ة المعت ن الإقام ت م ا تثب ت أنھ ساكنة ، فأعلن ف الم تعری

دھما    ھ أو أح ض      . )٢(والدی ى الق رر ف ة أن تق مح للمحكم ذي س ر ال ساكنة لا الأم یة أن الم

ل                یم الطف دما یق صفة خاصة عن ھ ، وب ن والدی ا ع ل مؤقت صال الطف ة انف ى حال تتوقف ف

وقد تأكد ھذا الحل كذلك بحكم آخر صدر من نفس القضاء . القاصر عدة أیام عند أجداده 

وي    ي ترب ز طب ا لمرك ر مؤقتً د بالقاص ة أن یعھ ن واقع ث أعل و(حی ھر یولی لال ش لا ) خ

  . )٣(الطفل القاصر مع والدیھ یوقف مساكنة 

= 
voie de consequence , d'empêcher le fait qui adonné lieu à cette 
responalilite.                        

(1)Civ, 2e , 19 fevr, 1997 , R.T.1997, P.670.                       
(2)Civ, 2e , 20 janv, 2002 , R.T.2000, P.340 . 
(3)civ. 2e , 9 mars 2000, B.C.11, nº44 ; JCP. 2000,11,10374, note 

A.Goutenoire-Cornut .                     
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ھ   " Le séjour"وفى حكم أحدث ، قبلت المحكمة أن إقامة القاصر   د عمت ، عن

    . )١(منذ بدایة الشھر لا توقف المساكنة مع والدیھ 

وفى قضیة أخري ، تتمثل وقائعھا فى أن تلمیذًا قاصرًا ذو سبع عشرة سنة ، فى    

ى حر     سبب ف ة ت ة داخلی ة زراعی ة ثانوی ة  مدرس ق بالمدرس ي  ) Lycée(ی ث ألق ، حی

. سیجارة مشتعلة ، من أجل إخفائھا ، فسقطت فى مكان معد للأغطیة ، فأشعلت الحریق 

ى     قبلت محكمة الاستئناف دعوي مؤمن المدرسة ضد والدي التلمیذ القاصر ، مستندة إل

ساك              یة ولا یقطع الم ن الطرق المدرس ة م سوي طریق شكل م داخلي ، لا ی نة أن النظام ال

دین         . بین القاصر ووالدیھ     ن الوال ضت طع ررات ورف ذه المب وقد أقرت محكمة النقض ھ
)٢( .  

ى     شره عل ب بن م یرح ث ل دودًا ، حی م مح ذا الحك ى ھ ھ عل ل الفق ان رد فع د ك وق

سابق ،            ضاءھا ال د ق ة لتؤك مستوي كبیر ، إلا أنھ بعد شھور قلیلة ، عادت الدائرة الثانی

ل و  . وبنشر كبیر جدًا     نة وھو ،             تتمث شرة س س ع لا عمره خم ى أن طف دعوي ف ائع ال ق

ین           اب ع ة ، أص تلمیذ فى مؤسسة تعلیمیة للتعلیم الخاص فى ظل عقد مشاركة مع الدول

یة         تراحة المدرس رة الاس لال فت ت    . طفل آخر عندما ألقي بكرة تنس ، خ س الوق ى نف وف

ل المع      ت مح ا حل سیة ، باعتبارھ ة الفرن سئولیة الدول ت م ذي أقیم دي   ال إن وال م ، ف ل

ضرر    دث ال ر مح ل القاص دي الطف سئولیة وال ن م وا ع ضرور بحث ذه . الم سبة لھ وبالن

س      ى نف ستندة ف النقطة الأخیرة ، فإن محكمة الاستئناف استبعدت مسئولیة الوالدین ، م

                                                             
(1)Civ, 2e , 15 mars 2001 , R.C. et assur , 2001 , somm.177, cls , H.G.          
(2)Civ, 2e , 16 nov. 2001, saciété Azur Assurances et autres c/ GRAMA du 

Nard.                                    
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ى     ت إل د انتقل ة ق ھ ، وأن الحراس ع والدی ر م ل القاص ساكنة للطف اب الم ى غی ت إل الوق

   . )١(لتى كان الطفل یقیم فیھا فى القسم الداخلي المؤسسة المدرسیة ا

سبب أن    م ب ذا الحك نقض ھ ة ال ضت محكم د نق سة  " ولق ى مؤس ل ف ود طف وج

ذا  " . مدرسیة ، حتى ولو كانت ذات نظام داخلي ، لا یلغي مساكنة الطفل مع والدیھ      وھ

 تأثیر شرط  ما یؤكد التطور الذي تم منذ عدة سنوات والمتجھ إلى الحد بقدر الإمكان من  

ساكنة  رة    . الم ل لفت صال الطف ل ، أن انف ت طوی ن وق ضاء م م الق د حك ن فق صیرة ع ق

   . )٢(، لا ینفي مساكنتھ معھم والدیھ

وبالمقابل ، حكم باستبعاد مسئولیة الوالدین عندما یعھدوا بالطفل القاصر بصفة         

ود ب         ر المعھ ل القاص ة الطف ى حال ة ف صفة خاص دث ب ذا یح ر ، وھ ة للغی ھ دائم تربیت

ة     )٤(أو یكون معھودًا بھ للجدین    . )٣(لمؤسسة تعلیمیة    ھ محكم ا ھجرت  وھذا الحل ھو م

ل القاصر     . النقض الفرنسیة فى أحكامھا الأخیرة       فى القضایا الأخیرة ، حیث یكون الطف

صیرة              دة ق ك لم ن ذل م یك ھ ، ل ن والدی ان   )٥(مقیمًا فى مدرسة داخلیة ، وبعیدًا ع ل ك  ، ب

ى     انفصال الطف  ل القاصر عن والدیھ مستمرًا ، إذ لا یعود الطفل إلى موطن الوالدین إلا ف

یة          ازات المدرس رة الإج لال فت بوع وخ ن       . نھایة الأس ضا ع لام أی ذه الظروف ، الك ى ھ ف

ة       ة الحیل ى درج صل إل د ت ن التجری رة م ة كبی ن درج شف ع ساكنة یك ". Fiction"الم

                                                             
(1)Civ, 2e , 29 mars 2001, Ministre del Edu cation , nationale c/ Felloni et 

autres.           
(2)Crim, 11 act . 1972 , D. 1973 , 75, note. JL.       
(3)Civ, 2e , 2 juil. 1991 , R.T.1991 , 759, crim . 27 nov. 1991 , B. crim. nº443.                                         
(4)Civ, 2e , 24 avr. 1989 , B.V. 11 , nº99 , D.1990, 5198, note. Y.                                                            
(5)V. déjà . civ, 2e , 9 mars 2002, préc, àu il était d'un mais .                                                                    
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یش      فكیف نفسر ، فى الواقع ، أن الطفل القاصر   ھ ، وھو لا یع ساكنة والدی ى م یستمر ف

ساكنة     !! معھم   د الم اذا  .... فى نفس الوقت ثار التساؤل عن مدي موضوعیة وتجری وم

ساكنة  ل الم یحل مح إن  . س ھ ، ف ع والدی ر م ساكنة القاص ف م دما تتوق ع ، عن ى الواق ف

  . الوالد یفقد شرط ممارسة السلطة الأبویة 

ي    ا أن القاض ك ، إذا قبلن زوجین     دون ش ق ال م بتطلی ذي حك صال  –ال  أو الانف

دي         –الجسماني   اد ل ھ المعت  قرر فى نفس الوقت أن ولدھما القاصر ، سیكون محل اقامت

د الآخر                 دي الوال تتخلف ل ساكنة س إن الم دین ، ف ب    . أحد ھذین الوال ر ، یج س الأم ونف

ى               ذا القاصر ف دما یوضع ھ ھ ، عن سة  القول إن مساكنة القاصر تتوقف لدي والدی  مؤس

ل     )  art. 375.c.c(بمقتضي إجراءات المساعدة التربویة  ن قب ر م دي الغی أو عھد بھ ل

  ). Art. 373-3 c.c(قاضي الشئون الأسریة 

ھ            ع والدی یم م د القاصر یق م یع التین ل اتین الح اتین    . حیث إنھ فى ھ ى ھ ن ف ولك

ذي ی   و ال انوني ، ھ ص ق ى ن ستندًا إل ضائیًا م رارًا ق إن ق التین ، ف ساكنة ، الح ف الم وق

ع                  ل القاصر م صلة للطف ة منف ھ إقام ك بتنظیم ة ، وذل سلطة الأبوی ادة ال المرتبطة بھا ع

سكن     . والدیھ أو أحدھما   م ی ا ، إذا ل ة طبیعیً وربما یمكن قبول أیضًا ، إنھ فى أسرة مفكك

ر القاصر بطریقة معتادة إلا لدى أحد الأبوین ، فإن المساكنة تتخلف بالنسبة للوالد الآخ      

صلة          ة المنف ذه الإقام یم ھ ضائي بتنظ صریح ق یؤكد   . بالرغم من عدم وجود ت ذا س –وھ

  " La residence habituelle" أن الإقامة المعتادة –على الأقل سلبیًا

ا            ي باختفائھ رة تختف ذه الأخی ساكنة ، لأن ھ ك ،   . ھى بوضوح معیار الم ع ذل وم

  . فًا تمامًا فإن ھذا المعیار الذي تفضلھ محكمة النقض لیس ضعی
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سمانیًا ،            صل ج من ناحیة أخري، فإن توقف المساكنة مع الوالد المطلق أو المنف
ع     ساكنة م ف الم ل ، أو توق اد للطف واء المعت ى الإی ق ف د الح ذا الوال ون لھ دما لا یك عن

   . )١(الوالدین ، عندما یقرر القاضي وضع الطفل ، أو یعھد بھ للغیر 

شك ة م ذه الحال ى ھ ور ف ھ تث واء ، فإن ارة أو الإی ق الزی دین لح ة الوال لة ممارس
  . بالرغم من كونھا مؤقتة ، فإن المساكنة تبدو حینئذ متوائمة مع تخلف الإقامة المعتادة

ل                 یم الطف ذین لا یق دین الل ع الوال ساكنة م د الم ن أن توج ة أخري ، یمك من ناحی
 الفرص ، لأنھ من الصعب إن الأحكام المشار إلیھا أعلاه توضح تمامًا ھذا. عندھم عادة 

ة ،         ى الحقیق ا ف ھ ، بینم د والدی ادة عن ة معت ا إقام ون مقیمً ر یك ضًا أن القاص اء أی الإدع
  . یكون مقیمًا فى المؤسسة الداخلیة التى یقیم فیھا عادة

  : صفوة ما تقدم ، فإنھ یمكن تلخیص تطور القضاء السابق على النحو الآتي

 أو كلا الوالدین ، مقیمًا لدیھم عادة وذلك إذا یكون القاصر ، الذي یعیش مع أحد      
دما یمارسون   . لم یوجد محل إقامة معتاد آخر     تراك  (فالقاصر یسكن مع والدیھ عن بالاش

صال  ا ، أو بالانف ت    ) مع واء المؤق ارة أو الإی ق الزی ا أو    . ، ح ا معھم ر مقیمً ا یعتب كم
ھ ل  دون ب ة أو یعھ ة داخلی ى مدرس ھ ف دما یلحقون دھما ، عن بیل أح ى س ى عل ر ، حت لغی

  . الاستمرار ، وذلك بمقتضي اتفاق 

ة               ساكنة بالمقارن تقلال شرط الم رًا لاس ولذلك ، یري البعض أنھ لم یبق شیئًا كبی
ضاء            . بممارسة السلطة الأبویة     ع روح ق ا م ساطة وتطابقً ر ب یكون الحل أكث ذ ، س حینئ

"Bertrand . "     واءم م ا یت صعب إنم سئولیة موضوعیة   إن استبعاد ھذا الشرط ال ع م
  . مؤسسة على السلطة الأبویة 

                                                             
(1)Besançon , 11 féur. 1998 , JCP. 1998 , 11, 10150, note G pfilippe et dans 

la meme affaure, crim, 25 mars 1998 , R>T.1998, 918                                                                                                    
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ادي      -٦١ رن الح ن الق اني م د الث ة العق ى بدای ة ف رة ، خاص ورات المعاص ت التط  أثبت

ا      ل أولادھم ن فع دین ع ة للوال سئولیة المدنی ام الم ویر نظ ة تط شرین ، أھمی والع

سببھ ھؤلاء الأولا            ا ی ن أضرار    القصر ، وذلك بالنظر للتزاید المطرد لم صر م د الق

لاك            دمیر للأم ن ت سئولیة ، م ر الم سئولة  وغی للغیر ، بأفعالھم المتھورة وغیر الم

احبت       ى ص شغب ، الت والمنشات الخاصة والعامة ، خاصة خلال اعمال التظاھر وال

  . ٢٠١١الانفلات الأمني عقب أحداث ینایر 

د          ت تن صري مازال انون الم ى الق ة   وإذا كانت مسئولیة الوالدین ف رج ضمن طائف

ر ،     ....مسئولیة متولي الرقابة ، كأصحاب الحرف والمعلمین     بحت تثی ا أص خ ، إلا أنھ أل

ن                 ون م ن یك ل م ى الآن ، مث سم حت م تح ى ل ة ، الت رغم ذلك الكثیر من المسائل القانونی

ا     الوالدین مسئولا إذا سبب الولد القاصر ضررًا للغیر ؟ ھل الأب وحده؟ أم الأب والأم معً

ھ ؟         ؟ و  ھل یمكن أن تسأل الأم وحدھا عند عدم وجود الأب ، بسبب الوفاة أو الحجر علی

دي      ا م ضانة الأم ؟ وم ى ح ي ف دان ، ویبق صل الوال دما ینف ر عن ع القاص و وض ا ھ وم

نفس           ى ال ة عل لأم والولای ضانة ل مسئولیة الأب فى ھذه الحالة ، خاصة عندما تكون الح

  . لشخص آخر 

سي ح     انون الفرن ى الق دائرة         ف م ال دور حك ر ص ى إث م ، خاصة عل دث تطور مھ

نة   ر س ن فبرای شر م ع ع ى التاس سیة ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة الثابت  ، ١٩٩٧المدنی

م    سمي بحك وة      " Bertrand"والم سئولیة بق دین ، م سئولیة الوال بحت م ث أص حی
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نص    دین ب ین الوال ضامن ب ود الت ة وج ع ملاحظ صر ، م ا الق ل أولادھم ن فع انون ع الق

  . لقانون كما لم یعد المضرور مكلفًا بإثبات خطأ الطفل القاصر ا

سئولیتھا        ق بم وبالنسبة لالتزامات الوالدین ، فإن أھم ھذه الالتزامات ، فیما یتعل

  . الالتزام بالرقابة والالتزام بالتربیة : عن فعل الأولاد القصر ، ھما 

ط    فى القانون المصري ، فلاشك فى أن القرینة على الخطأ        وم فق ة ، تق فى الرقاب

ة     ذه الرقاب وم        . بالنسبة للالتزام بھ أ لا تق ة الخط د أن قرین ة ، فنعتق زام بالتربی ا اللالت أم

صریة ،       نقض الم ة ال ت محكم بالنسبة لھ ، وإنما یلزم اثبات الخطأ فى التربیة ، وإن كان

  . ة الخطأ قد عاملت الالتزام بالتربیة نفس معاملة الالتزام بالرقابة من حیث قرین

انوني        ونحن نري أن مسئولیة الوالدین فى القانون المصري تحتاج إلى تطویر ق

، كى تصبح على منوال القانون الفرنسي ، مسئولیة بقوة القانون ، فلا یكلف المضرور     

د القاصر                أ الول ات خط ضا بإثب ف ای بإثبات خطأ فى جانب الوالدین أو أحدھما كما لا یكل

  . یر الذي سبب الضرر للغ

ة                 ى حال ضانتھا ف ى ح د القاصر ف ان الول لأم إذا ك ة ل وأن تقوم المسئولیة المدنی

  . الانفصال بین الزوجین ، مع بقاء الأب إن وجد مسئولا بالتضامن مع الأم 

ھ             ون فی ذي یك سن ال ع ال شرع ویرف دخل الم م أن یت ن المھ ة أخري ، م ن ناحی م

شر           س ع ن خم دین ع ة الوال ي       الولد القاصر تحت رقاب نة، ك شرة س ان ع ى ثم نة إل ة س

  . یتواءم من سن الطفولة فى القانون المصري 

ر       بحیث یكون الوالدان مسئولین عن فعل ولدھما القاصر الذي یسبب ضررًا للغی

مادام الولد القاصر لم یبلغ ثمان عشرة سنة ، أما إذا جاوز ھذه السن ولم یصل إلى سن 

ائم      الرشد وھى إحدى وعشرین سنة ، فلا یسأل    ف الق ى كن یش ف ان یع  الوالدان إلا إذا ك
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ھ ى تربیت غ  . عل صر ، إذا بل ا الق ل أولادھم ن فع دین ع ة للوال سئولیة المدنی ي الم وتنتھ

  . ھؤلاء سن الرشد ، ولو كانوا ما یزالون فى كنف الوالدین 

ا                   سببھ أولادھم ا ی ة ، عم سئولیة مدنی أمین م إبرام ت دان ب ام الوال وباحبذا ، لو ق

  . ن أضرار للغیر ، إذ من شأن ذلك ضمان حق المضرور القصر م

امعي    ل الج ي ماقب یم الأساس سات التعل وم مؤس ن أن تق ا یمك أمین  ، كم إبرام ت ب

ضرور             د الم ث یج ر ، بحی ن أضرار للغی المسئولیة المدنیة عما یسببھ التلامیذ القصر م

  . قھ من ضرر أمامھ أكثر من جھة یمكن أن یتوجھ بمطالبتھ إلیھا بالتعویض عما لح

  


